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 ٨٣٣

  قدمةم

  

ر الرسمیة، أو     تعاني كثیر من دول العالم  صادیة غی شطة الاقت  انتشار ظاھرة الأن

مي  ر الرس صاد غی رف بالاقت ا تع ددت . )١ (informal economyم د تع ضًا فق أی

ات  عوبة          الدراس ق وص ى عُم د عل ا یؤك ان أغلبھ اھرة، وإن ك ذه الظ ت ھ ي تناول الت

  . رسميالمشكلة، نظرًا لما لھا من أبعادٍ وعلاقاتٍ متشابكة مع أنشطة الاقتصاد ال

ستمرة           شریعیة الم دیلات الت ى إجراء التع دان إل ن البل لذا، دائمًا ما تلجأ الكثیر م

شكلة            ك الم . والمتتالیة على سیاستھا الاقتصادیة بشقیھا المالي والنقدي، لإیجاد حل لتل

  فھل ساھم ذلك في تقلیل حدة ھذه الأنشطة؟

دم            ي ع ازال ف رًا وم صري كثی شطة   أیضًا، فقد عانى الاقتصاد الم ذه الأن  إدراج ھ

، )٢(الأمر الذى ترتب علیھ إظھار الناتج القومي على غیر حقیقتھ. في الحسابات القومیة

دخول       ن ال ر م ضریبي       حیث إن ھناك الكثی اء ال ي الوع درج ف ي لا تن ة، والت ر المعلن .  غی

د      شكلٍ جی تھا ب بُ دراس شطة یتطل ك الأن شار تل و وانت ك أن نم م  . ولاش راوح حج إذ تت

                                                             
صاد          ) ١( ل الاقت ر المشروعة، مث یستخدم بعض الباحثین تعبیرات عن الأنشطة الاقتصادیة غی

ت الأرض  سري underground economyتح صاد ال  ، hidden economy، الاقت
ل  صاد الظ ود shadow economyاقت صاد الأس صاد black economy، الاقت ، الاقت

وازي   ا  parallel economyالم ر د    ...  وغیرھ صیل، انظ د من التف راھیم   / لمزی ال إب جم
رات     باب والمؤش لال الأس ن خ صر م ي م سري ف صاد ال م الاقت سن، حج ة –ح ة كمی  دراس

ل      ٢٠٠٠ -١٩٦٦تحلیلیة عن الفترة     ایر وابری ، مجلة آفاق جدیدة، العدد الأول والثاني، ین
  . ٦٢، ص٢٠٠٥

ومي، الإدارة          / أ) ٢( صاد الق ى الاقت ره عل مي وأث ر رس نرمین طلعت غالي وآخرون، العمل غی
 /www.mof.gov.eg: على الرابط التالي. العامة للبحوث المالیة، وزارة المالیة، مصر



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

ین        الأنشطة ات ب سب الدراس دول بح سبة   % ٧٠ -٣٠ غیر الرسمیة في ال الطبع الن ، وب

  . )١(الأكبر في الدول النامیة، ومنھا مصر

د          دید نتیجة لتزای زٍ ش ن عج انى م صري یُع إضافة إلى ما تقدم، فإن الاقتصاد الم

د      شكلٍ متزای صري،       . حجم الدین العام ب زي الم ك المرك صاءات البن ات وإح سب بیان وبح

ي     فقد ا دین المحل افي ال ع ص صل نحو   Domestic debtرتف ھ   ٢٦٨٥٫٩ لی ار جنی  ملی

و      ل    ٢٠١٧في نھایة یونی و      ٢٢٨٥٫٦م، مُقاب ة یونی ھ بنھای ار جنی ادة  ٢٠١٦ ملی م، بزی

بلاد  .  ملیار جنیة٤٠٠٫٣تقدر بحوالي   External debtبینما ارتفع الدین الخارجي لل

ام   ملیار دولار في نھایة شھر دی ٨٢٫٩لیصل نحو    ة   ٢٠١٧سمبر من الع ةً بنھای ، مقارن

  .)٢(%٤١٫٧ ملیار بمعدل ٢٣٫٣، وبزیادة قدرھا ٢٠١٦شھر یونیو 

ي           ادة ف ة الزی ونظرًا للحاجة المُلحة لزیادة موارد الدولة المالیة، من أجل مواجھ

صادیة   راءات الاقت ن الإج د م ت العدی د طُرح ام، فق اق الع عر  : الإنف ر س رار تحری ل ق مث

ضافة    الصرف، وخفض    ة الم خ ...الدعم، وزیادة ضریبة القیم ى     .)٣(ال ر أن اللجوء إل غی

ي تواجھ         صادیة الت صعوبات الاقت ة ال ا لمواجھ توسیع الوعاء الضریبي اعتبر أمرًا مھمً

رة           سبة كبی شكل ن ت تُ ي بات البلاد، وذلك لتشمل الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة، والت

صاد    ة     . من حجم الاقت ر التنمی سب تقری ام     وبح شریة لع ن وزارة   ٢٠١٥ الب صادر ع م، ال

                                                             
صري،            / أ) ١( صاد الم ى الاقت مي عل ر الرس اع غی حسین عبد المطلب الأسرج، انعكاسات القط

   /https:www.researchate.net: على الرابط التالي. والتجارةوزارة الصناعة 
سنوي  ) ٢( ر ال صري ٢٠١٦/٢٠١٧التقری زي الم ك المرك الي. م، البن رابط الت ر ال : انظ

/eg.org.cbe.www   ،صري زي الم ك المرك صادیة، البن ة الاقت ذلك، المجل  وك
  : التاليعلى الرابط . ٢٠١٧/٢٠١٨

www.cbe.org.eg/ar/economicresearch/ 
الي     ) ٣( : لمزید من التفعیل، راجع الموقع الالكتروني لوزارة المالیة المصریة، على الرابط الت

www.mof.gov.eg/ 



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

التنمیة المحلیة ومعھد التخطیط القومي، فإن مستوى الاقتصاد غیر الرسمي یُقدر بنحو      

 تریلیون جنیة، ما یعني أن قیمة الضرائب المُھدرة على خزانة الدولة تُقدر بحوالي ١٫٥

  . )٢(اع ھذه النسبوأن ھناك دراساتٍ أخرى، تؤكد ارتف. )١( ملیار جنیة تقریبًا٢٥٠

ي               ة دورُ ف شریعیة الخاطئ ات الت ت المعالج ام، ھل لعب سؤال الھ لما سبق، بات ال

ي            شاطات ف ذه الن ل ھ ج مث د دم زیادة حجم النشاطات الاقتصادیة غیر الرسمیة؟ وھل یُع

ى                 ھ إل صلة من د المتح ضرائب والعوائ ر فرض ال الاقتصاد الرسمي أمرًا مھمًا یساھم عب

   العام في مصر؟ تخفیض حدة الدین

ذا الموضوع        شطة    "لما سبق، فقد وقع اختیارنا على ھ شریعیة للأن المعالجة الت

ام   دین الع ى ال ا عل میة وآثارھ ر الرس صادیة غی ك  ". الاقت شار تل اھم انت ف س رى كی لن

الأنشطة في تزاید حجم الدین العام، لاسیما وأن الدولة تبحث عن مصادر لتقلیص عجز        

ام، وأن ال   دین الع ى          ال اع عل ر الرسمیة أض شطة غی ضاع الأن دم إخ ضریبي وع تھرب ال

  .خزانة الدولة ملیارات الجنیھات سنویًا

  :مشكلة الدراسة* 
  : تتمحور مشكلة دراستنا حول التساؤلات التالیة

ھل أدى انتشار الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة إلى زیادة حجم الدین العام في    

  مصر؟

                                                             
ام  ) ١( شریة لع ة الب ر التنمی ر تقری رابط  ٢٠١٥انظ ى ال صر، عل ة، م ة المحلی ، وزارة التنمی

 mld.gov.eg: التالي
منال حسین عبدالرازق، عملیة تحول القطاع غیر الرسمي إلى قطاع رسمي في مصر،     . د) ٢(

  . ١، ص٢٠٠٩مصر، ) ٢(، العدد ١٠مجلة النھضة، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

ذه       وھل ساھم التناول التشریع    ج ھ م دم و ت اذا ل ي لتلك الظاھرة في ازدیادھا؟ وم

  الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، ما أثر ذلك على الدین العام؟

  :أهمية الدراسة* 
ة                    ى بأھمی ام ، یحظ دین الع ل عجز ال صادر لتقلی ن م ث ع ھ أن البح مما لاشك فی

دة  أیضًا فإن الإجراءات المقترحة بخصوص توسیع. كبیرة لدى الحكومة المصریة   القاع

ود            أنھ أن یعُ ن ش صاد الرسمي م ي الاقت الضریبیة، ومنھا دمج الأنشطة غیر الرسمیة ف

  . بالنفع على الاقتصاد القومي

  :فضلاً على ذلك، ھناك عدة مبررات أخرى، نذكر بعض منھا على النحو التالي

تقدر حجم الأموال الضریبیة الضائعة على خزانة الدولة بحسب تقدیرات الحكومة      -

ین     ا ا ب میة م ر الرس شطة غی سبب الأن صریة ب ى ٣٥٠لم ا  ٤٠٠ إل ار جنیھً  ملی

  .مصریًا

ا      - ا وتأثیراتھ سجلة وحجمھ ر الم شطة غی ذه الأن یة لھ ح الأساس ان الملام تبی

 .الاقتصادیة

ة                - ة والنقدی ة المالی ات الدول ى سیاس ر الرسمي عل صاد غی معرفة مدى تأثیر الاقت

 .ومدى فاعلیتھا

 .و ھذا القطاع وسبل دمجھالتعرف على مسببات نم -

  :فروض الدراسة* 
  :یمكننا صیاغة فروض دراستنا، على النحو التالي

ف           - إن وجود الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة بات حقیقة واقعة تُعاني منھا مختل

  .الاقتصادات، فضلاً عن صعوبة قیاسھا



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

ومي               - صاد الق ى الاقت لبیة عل ار س ا یُشكل انتشار الاقتصاد غیر الرسمي آث : ، أھمھ

ارات        یاع ملی صادیة، وض سیاسیة الاقت انعي ال ام ص صحیحة أم ر ال ات غی البیان

 .الجنیھات على خزینة الدولة وغیرھا

ینعكسُ   - مي س صاد الرس ي الاقت میة ف ر الرس صادیة غی شطة الاقت ج الأن إن دم

 .بالإیجاب على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة

ة والإجراءات       - ر     ھناك علاقة طردیة بین البطال صاد غی ضخم والاقت ة والت الحكومی

 . فكلما زادت ھذه المؤشرات زاد الاقتصاد غیر الرسمي والعكس. الرسمي

  : منهج الدراسة* 
تنا حول موضوع           ي دراس صادیة      "سنعتمد ف شطة الاقت شریعیة للأن المعالجة الت

ام    دین الع ى ال ا عل میة وآثارھ ر الرس ك  ". غی ي، وذل تقرائي والتحلیل نھج الاس ى الم عل

ة   ة والأجنبی ع العربی ة والمراج ات المتاح ات والمعلوم ى البیان الرجوع إل ى . ب ضلاً عل ف

صادیة   سات الاقت ن المؤس صادرة ع اریر ال صاءات والتق صادر والاح ى الم اد عل الاعتم

  .الدولیة والمحلیة، واستخدامھا في انجاز الدراسة

  :الدراسات السابقة* 
ة الاقتصاد غیر الرسمي، ویمكننا أن تناولت العدید من الدراسات والبحوث ظاھر   

  : نذكر بعض منھا، على النحو التالیة

دكتور  - ة لل د    : دراس ى أحم د عل ریف محم وان٢٠٠١ش ي :  بعن صاد الخف  -الاقت

ن      رة م لال الفت صر خ ى م صادیة عل اره الاقت بابھ وآث ، )٢٠٠٠ -١٩٨٠(أس

زت     ا رك  الدراسة  وتناولت ھذه الدراسة، ماھیة الاقتصاد الخفي وطرق قیاسھ، كم

  .أیضًا على آثار ذلك الاقتصاد على مصر خلال الفترة المذكورة



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

 : بعنوانHedayet Ullah Chawlhury 2005: دراسة للدكتور -

Informal economy, governance, and corruption. 

وعالجت الدراسة موضوع الاقتصاد غیر الرسمي، وأبرزت الدراسة دور الفساد       

اھرة، ك   ذه الظ ادة ھ ي زی اھرة     ف ر للظ بب آخ دھا س ة وتعقی راءات الحكومی ا أن الإج م

  . وانتشارھا

رمین  / وفي دراسة أخرى أُعدت بواسطة وزارة المالیة المصریة بفریق یترأسھ أ     - ن

صاد         : "وتجعل عنوان : طلعت غالي وآخرون   ى الاقت ره عل ر الرسمي وأث العمل غی

ومي ة لإدراج     " الق ة الدول دى حاج ة م ذه الدراس حت ھ ث أوض كال  ، حی ل أش  ك

ة           ة الدول یطرة ورقاب ى س ة إل تراتیجیة     . الأعمال المختلف ت الدراسة إس ضًا تناول أی

  .مقترحة لدمج الاقتصاد غیر الرسمي في الاقتصاد الرسمي

ن    - ل م ة لك   Ralf Hussmanns and Farhad Mehran 2000دراس

 : وتحمل عنوان

Statistical definition of the informal sector international 

standards and national practices: 

درت          - ي ص وتناولت الدراسة أبرز المفاھیم الإحصائیة للاقتصاد غیر الرسمي، والت

، كما بینت الدراسة كذلك حجم ومستویات ٥٠عن مؤشر منظمة العمل الدولیة رقم    

  .الظاھرة دولیًا ومحلیًا

دادھا بواسطة       - م إع ي دراسة ت  Arash tamal manesh and athersوف

  :، بعنوان(2014)



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

Government Effectiveness, Rule of Law and informal Economy 

in Asian Developing Countries 

ذا    ي ھ ث أن تراخ انون، حی یادة الق ة وس ة دور الحكوم ة أھمی رت الدراس وأظھ

یویة            بلاد الأس ي بعض ال دث ف ا ح الدور یُسھم في زیادة الاقتصاد غیر الرسمي، وھو م

  . النامیة، بحسب الدراسة

دكتور   - تاذ ال ة الأس وان      / دراس ت عن اءت تح ي ج د، والت دیق محم ضان ص " رم

مي    صاد الرس ي الاقت ھ ف بل إدماج مي وس ر الرس اع غی ى  ". القط لت إل د توص وق

ة     بح حقیق مي أص ر الرس صاد غی ود الاقت ا أن وج ائج أبرزھ دة نت ى ع ة إل الدراس

ة  ى أھمی ة عل دت الدراس ذلك أك ة ، ك شطة واقع ة الأن ي معالج ة ف دور الحكوم

ضریبیة ودوره       ام ال ة النظ دى فعالی شروعة وم ر الم صادیة غی د  . الاقت ضاً فق أی

ول        رز الحل سبباتھ وأب عرضت الدراسة لطبیعة الاقتصاد غیر الرسمي في مصر وم

  .لمواجھتھ

  :خطة الدراسة* 
ة             ثٍ ثلاث لال مباح ن خ ث م ذا البح تنا لھ تكون خطة دراس ى  على ما تقدم، س ، عل

  :النحو التالي

ث الأول شطة   : المبح شریعیة للأن ة الت مي والمعالج ر الرس صاد غی ة الاقت ماھی

  .الاقتصادیة غیر الرسمیة

  .ھیكل الدین العام في مصر وآثاره على التنمیة والنمو الاقتصادي: المبحث الثاني

ي الاق     : المبحث الثالث  ر الرسمیة ف صادیة غی شطة الاقت صاد  الدمج التشریعي للأن ت

  .الرسمي
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 ٨٤١

  المبحث الأول
  ماهية الاقتصاد غير الرسمي والمعالجة التشريعية

  للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية
    

صر،         ي م مي ف ر الرس صاد غی م الاقت ى أن حج ات إل ن الدراس د م ذھب العدی ت

الي        %٦٥ إلى   ٥٠تتراوح نسبتھ بین     ومي الإجم اتج الق ي أن الن ا یعن ، GDP، وھو م

ي  . )١(رًا من قیمتھِ الحقیقیة یٌقدر بأقل كثی   فضلاً على ذلك فإن ھناك أسبابًا عدة ساھمت ف

ي     . )٢(نمو تلك الأنشطة في مصر     وانین، والت ن الق إضافة إلى التناول التشریعي للعدید م

  .كان لھا دورُ بارز في تعمیق تلك الظاھرة

  : على ما تقدم، سنتناول ھذا المبحث من خلال المطلبین التالیین

  .مفھوم الاقتصاد غیر الرسمي وحجمھ وأسبابھ في مصر: ب الأولالمطل

اني ب الث ا   : المطل میة دولیً ر الرس صادیة غی شطة الاقت شریعي للأن اول الت   التن

  .ومحلیًا

                                                             
(1) Hany M El Shamy, Measuring the informal economy in Egypt, 

international journal of business management and economic 
research (IJBMER), vol 6 (2), 2015, p.p 137: 140.  

(2) Martha Chen and jenna Harvey, the informal economy in Arab 
Nations: A comparative perspective, paper for Arab Watch 
report on informal employment in MENA Regionm Wiego net 
work, jan 23, 2017, pp. 6: 11.  



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

  المطلب الأول
  مفهوم الاقتصاد غير الرسمي وحجمه وأسبابه في مصر

  

اھیم ل      ن المف د م رح العدی ي ط دًا ف صادي جھ دخر الأدب الاقت م ی شطة ل لأن

رین      invisible economyالاقتصادیة الخفیة  ى أم شطة إل ك الأن سیم تل م تق :  ، حیث ت

صاد الأسود    ة   Black Economyالاقت صاد الجریم ، Criminal Economy أو اقت

اني . )١(وغیرھا.... جرائم غسیل الأموال وتجارة المخدرات    : ومن أمثلتھا  : أما النوع الث

مي   ر الرس صاد غی صادیة   Informal Economyالاقت شطة اقت شمل أن و ی ، وھ

الي  . مشروعة إلا أنھا لا تخضع لرقابة الدولة لعدم وجودھا في السجلات الرسمیة          وبالت

ا          ة وغیرھ ة والبیئی ضریبیة والتأمینی ة ال ة الدول ضع لأنظم شكل   . )٢(فإنھا لاتخ شیر ال وی

  : إلى ذلك) ١(البیاني التالي رقم 

                                                             
دا. د) ١( ي عب صاد الخف رائم الاقت ي ج ة ف صعیدي، دراس دالعزیز ال ضریبي : (الله عب رب ال التھ

ادة               شركة، القی وث ال ز بح ر الشرطي، مرك ة الفك ة، مجل والجمركي، وغسیل الأموال كأمثل
  .  وما بعدھا١٧٠، ص٢٠٠٠، الإمارات، )١(، عدد )٩(العامة لشرطة الشارقة، مجلد 

(2) Hedayet Ullah Chowdhury, informal economy, governance, and 
corruption, Philippine journal of development, number 60, 
second semester 2005, volume XXXLL, No. 2, p.p 101: 107.  
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  قتصاد الخفياقتصاد الظل أو الا )١(شكل رقم 

  اقتصاد الظل  

Shadow 

Economy 

  

  

  

    

  اقتصاد أسود

Black Economy  

عدم وجود نظام لمسك 

  الفاتر

  

  الاقتصاد غیر الرسمي

Informal Economy 

  

  

    

  فرد

  أفراد

ركة  ش

  وھمیة

  ربنك 

ل  تعام

اطن   بالب

ك أو  بن

  شركة

  

  عمل في 

  منشأة ثانیة
  

ل  عم

  مستقل

سلع محرمة بحكم التعامل 

  والاستخدام

سلع ممنوعة بالتعامل مسموحة   

  بالاستخدام
اس اقتصاد الظل        .د: المصدر ر   "عبدالسلام فرج یحي، استخدام نموذج المدخلات والمخرجات في قی الاقتصاد غی

  . ١٨، ص٢٠١٥، مجلة آفاق اقتصادیة، العدد الأول، "الرسمي



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

ان  - ذھب غوتم ر الرس (Gutmann 1977)وی صاد غی ف الاقت ى تعری ھ  إل مي بأن
الناتج القومي غیر المحسوب، أو بمعنى آخر ھو الجزء من الناتج القومي الإجمالي 
سبب أو آخر          دخل ل الذي كان ینبغي أن یدخل في حسابات الناتج القومي إلا أنھ لم ی

سابات    ذه الح عف ھ ة     (ض عف الإدارات الرقابی ضریبي وض رب ال ل التھ مث
  . )١(والضریبیة

ي      (Feige 1989)ببنما یرى  - صادیة الت شطة الاقت د الأن أن الاقتصاد السري ھو أح
 .)٢ (تشتمل على جھود واعیة لتجنٌب الاكتشاف الرسمي

ین عرف    - ر الرسمي     ،  (Schneider & Friedrich 1986)في ح صاد غی الاقت
مجموعة من الأنشطة الاقتصادیة التي تنتج سلعًا وخدمات یتولد عنھا دخول     "بأنھ  

 .)٣(" الضریبیةغیر مسجلة لدى السلطات

ھذا، ویشتمل القطاع غیر الرسمي في مصر على كل أنواع الأنشطة الاقتصادیة،   
والتي یٌتعمد إخفائھا عن السلطات الحكومیة ، من أجل تقلیل تكالیفھا، وتجنب الضرائب         

  .والتي غالبًا ما تكون غیر مسجلة لدى الجھات الحكومیةالمستحقة علیھا، 

رف   - ا یٌع ى   (Schneider & Enste 2000)بینم النظر إل ي ب صاد الخف ، الاقت
ر        رعیة أو غی ر ش ة وغی رعیة أو قانونی ى ش صادیة إل شطة الاقت الات الأن مج

 ).١(بحسب الجدول التالي رقم . )٤(قانونیة
                                                             

(1) Peter M. Gutmann, “The subterranean Economy”, Financial 
Analysts Journal, vol. 33, no 6-7, November 1977, p.p 223.  

(2) El. Feige and others, the shadow economy, journal of 
international Affairs, spring, vol53, No3, 2000, p.p 386-387.  

(3) Schneilder, F., Estimating the size of the denish shadow economy 
using the currency demand approach: An attmpt, journal of 
economics. Vol 88, 1986, p.p 642-643.  

(4) Schneider and H. Enste: shadow economies: size causes, and 
consequences, IMF, working paper, 2000, p.p 76: 100. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

  )١(جدول رقم 

 مجالات الأنشطة الاقتصادية

  تحویلات غیر نقدیة  تحویلات نقدیة  

  أنشطة
  غیر قانونیة

س -١ ي ال اجرة ف لع  المت
  .المسروقة

ارة    -٢ ي تج ل ف التعام
درات،   ناعة المخ وص

  .الدعارة، والقمار
ب  -٣ داخل (التھری ي ال ف

  ).والخارج
ي   -٤ اجرة ف ر والمت التزوی

  .المعلومات المسروقة
ماء    -٥ ات وأس رقة الھوی س

المستخدمین والدخول إلى   
  .برامج الكمبیوتر

  :المقایضة
  .السلع المسروقة وتھریب السلع-١
  .المخدرات للاستعمال الشخصيإنتاج -٢
  . السرقة للاستعمال الشخصي-٣

  أنشطة
  غیر قانونیة

ضریبي  رب ال  taxالتھ
evasion 

  تجنب الضریبة
Tax 

avoidance 

تھریب ضریبي 
  وتجنب ضریبي

أنشطة 
  قانونیة

في اقتصاد 
  الظل

ل -١ ي العم دخل ف  ال
  .الشخصي

ي  -٢ ات ف ور والمرتب  الأج
ھ   سجل ولكن ر الم ل غی العم

سلع     لھ  علاقة بالخدمات وال
  . القانونیة

  خصم
  العمالة

ي   -١ ضة ف  المقای
دمات  لع وخ س

  .قانونیة
صي أو  -٢ ل شخ  عم

ساعدة  بم
  .الجیران

Source: Schneider and H. Enste:, shadow economies: size causes, and 

consequences, IMF, working paper, 2000, p.p 76: 100. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

ا    اع         وعلى أیة حال، فإنن صاد أو القط ف الاقت ى تعری ذھب إل ذي ی اه ال د الاتج نؤی

ھ       اتج           "غیر الرسمي بأن سابات الن سجل ضمن ح ذي لا یُ دخل ال دة لل شطة المول ل الأن ك

ذه              ن ھ شف ع ة المرتبطة بالك ات القانونی ن الالتزام ا م ھ تھربً د إخفائ ا لتعم القومي، إم

ن        ر م ا تعتب م طبیعتھ شطة، بحك ذه الأن شطة، أو لأن ھ ام   الأن ة للنظ شطة المخالف الأن

  .)١("القانوني السائد في البلاد

  :وأما عن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر

ر الرسمي،            صاد غی بالاطلاع على العدید من الدراسات التي تناولت دراسة الاقت

ي        تم ف شطة ت ك الأن ن تل ر م ى أن الكثی النظر إل عوبة قیاسھ، ب ى ص اق عل بھ اتف د ش نج

وأكثر % ٤٠إلى % ١٠إذ تراوحت نسب ھذه الأنشطة من   .  رسمي الخفاء وبشكل غیر  

  .)٢(في بعض الاقتصادات

ة       صادي لمحاول ن الأدب الاقت ذلت م ة بُ ود حثیث اك جھ ت ھن ك، كان م ذل   ورغ

میة     ر الرس شطة غی ك الأن اس تل ر      . قی صاد غی دیر الاقت دة لتق رق عدی د ط   وتوج

ر المبا   رة وغی رق المباش ا، الط مي، إلا أن أبرزھ ة  الرس ى طریق افة إل رة، إض   ش

  .النماذج

  

                                                             
اھرة،       . د) ١( صریة، الق ضة الم ة النھ صر، مكتب ي م ي ف صاد الخف ھ، الاقت راھیم ط د إب محم

د ا   . ؛ د ١٥، ص ١٩٩٦ سري      صفوت عب صاد ال وض االله، الاقت ات    "لسلام ع ي آلی ة ف دراس
  .٩، ص٢٠٠٢الاقتصاد الخفي وطرق علاجھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

(2) David Fettig: Underground Economy skews statistics and 
shortchanges the taxman, but is it all bad? Fedgazette, Federal 
Reserve Bank of Minneapolis, 1994, p.p. 3: 10. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

  :)١ ( طرق التقدير المباشرة–أ 
ة "تلك الطٌرق التي یُطلق علیھا      ر     "المداخل الجزئی ون عب دیر یك رًا لأن التق ، نظ

سابات      ص الح رارات لفح ن الإق ات م ذ العین صاء وأخ ة والاستق صمیم المعاین ت
ساب لل     . )٢(الضریبیة دیر أو ح ف    وھي تعتمد على أساس إجراء تق ن مختل اتج م دخل الن

ى           ة إل یم الجزئی ع الق م جم الأنشطة الفرعیة التي ترتبط بنشاط الاقتصاد غیر الرسمي، ث
ل                ة كك ستوى الدول ى م ر الرسمیة عل شطة غی ة الأن ى قیم . )٣(بعضھا، وبذلك نحصل عل

ة                ات المطلوب ة البیان ع العین اء مجتم دم إعط سبب ع دت، ب د انتق ة ق ذه الطریق غیر أن ھ
ر       بسبب عدم   سوق غی ي ال بعض انخراطھ ف ر ال وجود علاقات شخصیة مثلاً، كما قد ینك

                                                             
ة،            ) ١( ى الحسابات القومی وع إل ق الرج دیر عن طری الیب التق من طرق التقدیر المباشرة، أس

ات   : تعتمد الطریقة الأولى) أ. والأسالیب التي تعتمد على الإقرارات الضریبیة  ى المعلوم عل
ي، وین    ذا    التي یتم توفیرھا من الحسابات القومیة في تقدیر الدخل الحقیق ین ھ رق ب سب الف

مي               ر الرس صاد غی ة عن الاقت دخول الناتج ى ال ة   ) ب. الدخل والدخل الرسمي إل ا الطریق أم
فتعتمد على مراجعة الإقرارات الضریبیة التي تتم من خلال الإدارة الضریبیة، حیث : الثانیة

مي         ر الرس اع غی ى القط . یمكن اكتشاف حجم الدخل غیر المبلغ عنھ، والذي یمكن نسبتھ إل
ي  . انظر د: لمزید من التفصیل   رمضان صدیق محمد، القطاع غیر الرسمي وسبل إدماجھ ف
مي  صاد الرس ة       -الاقت ات القانونی وان للدراس وق حل ة حق صر، مجل ة لم ارة خاص ع إش  م

  : وما بعدھا؛ وكذلك١٦٠، ص٢٠٠٣والاقتصادیة، مصر، العدد التاسع، 
Yasser Abdih and Leandro Medina, Measuring the informal 
economy in the Caucasus and cetral Asia, IMF working paper, May 
2013, p. 9. available at: https://www.imf.org/ 
external/pubs/ft/wp/2013/wp13137.pdf.  

راھیم    . د) ٢( ؤثرات             جمال إب باب والم صر من خلال الأس ي م صاد السري ف حسن، حجم الاقت
رة   " ن الفت ة م ة تحلیلی ة كمی دد الأول  )٢٠٠٠ -١٩٩٦(دراس دة، الع اق جدی ة آف ، مجل

  .٧٠م، ص٢٠٠٥والثاني، ینایر وأبریل، 
ره،              . د) ٣( ابق ذك ي، مرجع س صاد الخف ات الاقت اد ومكون وض االله، أبع صفوت عبد السلام ع

  .ھا وما بعد٥٨١ص
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الي  . الرسمي  اء          وبالت ة وإعط تجابة جمھور العین دى اس ى م دُ عل ائج تعتم ة النت إن دق ف
  .)١(بیانات صحیحة

  : طرق التقدير غير المباشرة-ب
ذا         ود ھ ى وج ب عل ي تترت ار الت شاف الآث ى اكت رق عل ذه الط د ھ وتعتم

صاد  ة    . )٢(الاقت الیب كلی رق أس ذه الط د ھ الیب Macro Approachesوتع  أو أس

ة  رات     Indicator Approachesتأثیری ن المؤش د م ستخدم العدی ا ت ك أنھ ، ذل

الیب   . )٣(الاقتصادیة التي تعطي بیانات عن مدى تطور الاقتصاد غیر الرسمي     ن الأس وم

  :غیر المباشرة لقیاس حجم الأنشطة غیر الرسمیة

  : الدخل والإنفاقالتناقض بين -١

ة          ي منظم ضاء ف دول الأع ة ال ا غالبی د علیھ ي یعتم ة، والت ذه الطریق ا لھ وفقً

ة       صادي والتنمی الي        OECDالتعاون الاقت ي الإجم اتج المحل إن الن اس  (GDP)، ف ، یُق

                                                             
ة        . د) ١( دول النامی ي ال ي ف صاد الخف الح، الاقت ة    : عمر عبد الحي ص ات، مجل ات وتوقع اتجاھ

  ؛ وكذلك، ١٠٣م، ص١٩٩٧، یولیو ٣، ٢دراسات مستقبلیة، العدد 
Hans Bekkers and Wim Staffers, “measuring informal sector 
Employment in Pakistan”, international laber Review, Vol. 134, no 1, 
1995, pp. 16- 20.; Devin F. Mc Crohan and tames D. Smith, "A 
consumer Expenditure Approach to Estimating the size of the 
underground economy, journal of marketing, Vol. 50. No. 2, April 
1986, p. 50: 52. 

ص   . د) ٢( صالح، الاقت ى        عبد العزیز علي محمد ال ارة إل ھ مع إش رق قیاس اره وط ي وآث اد الخف
رة            ي خلال الفت ة،    )٢٠١١ -١٩٨١(قیاس حجمھ في الاقتصاد اللیب ة الزیتون ة جامع ، مجل

  .٣٢٨م، ص٢٠١٣، ٨لیبیا، العدد 
  .٧١جمال إبراھیم حسن، حجم الاقتصاد السري في مصر، مرجع سابق ذكره، ص. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

ة  سابات القومی ي الح اق ف دخل والإنف انبي ال اس ج ى أس املات . )١(عل إن مع الي ف وبالت

و             الاقتصاد غیر الرسمي لن      اق ول ي صورة إنف تظھر ف ا س ي صورة دخل وإنم تظھر ف

ة        ات ھام تُعطینا معلوم اعتبر ھذا صحیحًا، فإن الفرق بین الدخول المسجلة والإنفاق، س

ر           . بخصوص الاقتصاد غیر الرسمي    شطة غی دیر الأن لوبین لتق اك أس إن ھن ك، ف ى ذل عل

  :الرسمیة ھما

  .المستوى الكليالاعتماد على المقارنة بین الدخل والإنفاق على  -

ى            - ائج عل یم النت م تعم راد، ث ن الأف ة م ات المختلف اق للمجموع دخل بالإنف ة ال مقارن

 .الاقتصاد ككل، وذلك على المستوى الجزئي

  : طريقة المراجعات الضريبية-٢

وتعتمد ھذه الطریقة على تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي على أساس الجھود   

ضریبیة،    ذلھا الإدارات ال ي تب صاح       الت تم الإف م ی ي ل دخول الت شف ال ي ك ل ف ي تتمث  والت

ضریبیة        . عنھا إقراراتھم ال دموا ب ن تق ویتم ذلك من خلال المراجعات الضریبیة لعینة مم

سبة التھرب               شاف ن ن أجل اكت ك م ھ، وذل ن عدم للتأكد من مدى صحة ھذه الإقرارات م

  .)٢(الضریبي، وتعمیم ذلك على المستوى القومي

                                                             
(1) Giles, D.E.A., Measuring the hidden economy: implications for 

econometric Modeling, Economic Journal, 1999, p.p. 372: 374; 
George M. Georgiou, Measuring the size of the informal economy: 
A critical Review, working paper series, contral Bank of Cyprus, 
May 2007, p.p. 5:10. available at: 
citeseerx.ist.psu.edu/view.doc/download?doi.  

ره،              . د) ٢( ابق ذك ي، مرجع س صاد الخف ات الاقت اد ومكون وض االله، أبع صفوت عبد السلام ع
ضرائب      . ؛ وكذلك د  ٥٨٧ص أمین السید لطفي، بحوث ودراسات في تطویر وإصلاح نظم ال

  . وما بعدھا١٧م، ص١٩٩٣في مصر، القاھرة، 
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  : مؤشرات استهلاك الكهرباء إلى الناتج المحلي الإجماليطريقة استخدام-٣

ة               اك كمی ر الرسمي، تفترض أن ھن صاد غی دیر حجم الاقت تلك طریقة أخرى لتق
اء           ي للكھرب تھلاك كل اك اس ة، وأن ھن ة معنی یم أو منطق . )١ (مطلوبة من الكھرباء في إقل

ة وبمقارنة الكمیتین، لٌوحظ أن نسبة الاستھلاك الكلي أكبر من ا  بق   . لكمیة المطلوب ا س م
  .دل على وجود إنتاج غیر رسمي یساھم في ظھور وتقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي

  : طريقة المدخل النقدي-٤

ون                   ر الرسمي تك صاد غی ي الاقت تم ف ي ت املات الت ة أن المع تفترض ھذه الطریق
املاتھم     اء مع ى إخف سعون إل املین ی رًا لأن المتع دًا، نظ ل ف  . نق س التعام صاد عك ي الاقت

ة      املات الورقی ى المع رًا عل د كثی ذي یعتم مي، ال ر    . الرس صاد غی إن الاقت الي، ف وبالت
املات الرسمیة        ر المع ي غی ى  . الرسمي یُقاس بالقیم النقدیة التي تستخدمھا الدولة ف عل

ى         ذلك، فإن كبر حجم الاقتصاد غیر الرسمي، ینعكس في شكل ارتفاع مستوى الطلب عل
  .)٢(النقود السائلة

                                                             
(1) Paulina Restrepo, Measuring underground economy can be done, 

but it is difficult, the regional economist, January 2015, p. 11. 
available at: https://www.stlouisfed.org/media/ publications/  

  : راجعحول ھذه الأسالیب،   
D.K. Blattao charyya, An econometric method of estimating the 
hidden economy, the economic journal, Vol. 100, no. 2, sep 1990, 
p.p. 700: 710. 

دل   ) أ: لعل أبرزھا: ثمة أسالیب عدة نقدیة، یعتمد علیھا طریقة المدخل النقدي     ) ٢( لوب مع أس
ى ا  سائلة إل ود والم ب، ب النق ت الطل ع تح ادلات، ) لودائ لوب المب دات ) جأس لوب الوح أس

وض االله،    . د: النقدیة ذات القیمة المرتفعة؛ لمزید من التفصیل انظر      د السلام ع صفوت عب
ابق، ص  ع س ي، مرج صاد الخف ات الاقت اد ومكون د . ؛ د٥٩١أبع ى محم ز عل د العزی عب

ا   ع س ھ، مرج رق قیاس اره وط ي وآث صاد الخف سالمي، الاقت دھا؛ د٣٣٠بق، صال ا بع .  وم
ابق،           مي، مرجع س صاد الرس ي الاقت رمضان صدیق، القطاع غیر الرسمي وسبل إدماجھ ف

   وما بعدھا؛١١٦ص
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  :وبخصوص محاولات قياس حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر

اس حجم                ت قی ي حاول ات الت ن الدراس د م ى وجود العدی شیر إل بادئ ذي بدء، نُ

سبة       . )١(الاقتصاد غیر الرسمي في مصر  ا حول ن اك اختلافً ین أن ھن ا تب وبالاطلاع علیھ

ومي    اتج الق ات م   . ذلك الاقتصاد في الن ن الدراس ل      فم شطة یُمث ك الأن د أن حجم تل ن یؤك

اتج  % ٦٠وھناك دراسات تؤكد أن حجمھا یصل نحو      . من الناتج القومي  % ٤٠ من الن

ي                  . )٢ (القومي ع ف لوب المتب صاد، ھو الأس ك الاقت سبة ذل تلاف حول ن ل مرجع الاخ ولع

ھ             سھل الوصول إلی ات ت دة بیان سجل بقاع ر مُ اع غی لاً قط ھ أص ن كون . التقدیر، فضلاً ع

ام        وم . م٢٠١٥ن الدراسات المھمة، دراسة اتحاد الصناعات المصریة، والتي أجریت ع

ر الرسمي حوالي          صاد غی ضلاً     % ٦٠وأكدت على أن حجم الاقت ي، ف صاد الكل ن الاقت م

  :)٣(عن التالي

  . ألف مصنع لم یستخرجوا سجلات صناعیة٤٧إن أكثر من  -١

 . جنیھ تریلیون٢٫٤تقدر قیمة العقارات غیر المسجلة بحوالي  -٢

 . سوق عشوائیة١٢٠٠ ملیون مواطن یعملون في ٨حوالي أكثر من  -٣

                                                             
= 

Gutmann P. “The subterranean Economy, Financial Analysts 
Journal, Nov/Dec, 1977, p.p. 30: 35. 

(1) op.cit., pp. 141: 145. 
د ا . د) ٢( ود عب د محم صر  محم ي م مي ف ر الرس صاد غی افظ، الاقت اج  -لح ة إدم ع وأھمی الواق

دد            ارة، الع صاد والتج ة للاقت ة العلمی مي، المجل شاط الرس ي الن ، )٤(أنشطتھ المشروعة ف
  . وما بعدھا٨٤٢، ص٢٠١٤أكتوبر 

ي      ) ٣( مي ف ر الرس صاد غی انظر الدراسة التي أعدھا اتحاد الصناعات المصریة عن حجم الاقت
  .eg.org-Fei.www: لى الرابط التاليع. م٢٠١٥مصر، 
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ك             سنویة لتل املات ال ى أن التع شیر إل دولي، یُ ك ال إن البن دم، ف ا تق ى م ضلاً عل ف

اوزت      میة تج ر الرس شطة غی ھ ٢٫٢الأن ون جنی ات    .  تریلی ض الدراس إن بع ضًا، ف أی

ر الرس   صاد غی شطة الاقت م أن ى أن معظ شیر إل ة، ت ل التطبیقی ن داخ صر، تكم ي م مي ف

م    . )١(الفئات الصغیرة التي تستخدم عاملاً أو أثنین   الي رق اني الت ، )٢(ویُشیر الشكل البی

  .إلى توزیع وحدات الإنتاج للقطاع غیر الرسمي بحسب النشاط الاقتصادي

  )٢(شكل رقم 
   توزیع وحدات الإنتاج للقطاع غیر الرسمي حسب الأنشطة الاقتصادیة

  )٢٠١٥عام (في مصر 
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ع               : المصدر اع الراب ة، الاجتم دول العربی ي ال مي ف ر الرس اع غی ي، إحصاءات القط صندوق النقد العرب

  .٤، ص٢٠١٧ نوفمبر، ٩-٨للجنة الفنیة لمبادرة الإحصاءات العربیة، 

م      الي رق دول الت شیر الج ضًا، ی ي     ) ٢(أی ر الرسمي والحر ف ل غی ى حجم العم إل
  :مال أفریقیاش

                                                             
(1) The Economic research forum for the Arab countries, iran and 

turkey, indicators: Economic Trends in the Mena Region, Cairo, 
1998,p.p. 130: 135. 
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  )٢(جدول رقم 

  العمل غیر الرسمي والعمل الحر في دول شمال أفریقیا

٪ من القوة (العمالة غیر الرسمیة   ةـالدول
  )العاملة لا تساھم في الضمان الاجتماعي

 العمالة الذاتیة
  )كنسبة مئویة من إجمالي العمالة(

  -  %٣١٫٥  لیبیا
  %٣٧٫٨  %٤٤٫٩  مصر
  %٣٤٫٢  %٥١٫٤  تونس

  %٦٧٫١  %٦٣٫٣  ائرالجز
  %٣٧٫٣  %٧٦٫٢  المغرب
  %٤٤٫١  %٥٣٫٥  المتوسط

Source: Gatti et al., 2014 (Figures covered are from 2000-2007 for pension scheme, 

1999-2007 for self-employment) 

و        ل نح مي وص ل الرس م العم سابق، أن حج دول ال ح الج ي % ٤٤٫٩ویوض ف

 .)١(العمل الحرفي % ٤٣٫٢مصر، مقارنة بنحو 

ة    ة الدول ى خزین درة عل ضرائب المُھ الي ال إن إجم ات، ف دى الدراس سب إح وبح

سد          ٣٣٠وصل نحو    وارد ل اد م رة لإیج  ملیار جنیھ، في وقت تبذل فیھ الدولة جھودًا كبی

  .)٢(عجز الموازنة

                                                             
(1) Martha. Chen and Jenna Havey, the informal Economy in Arab 

Nations: A Comparative perspective, Wiego Network, Jan. 23, 
2017, p. 11.  

ة               ) ٢( ة الدول ى خزان ضائعة عل ضرائب ال صري عن حجم ال صناعات الم انظر دراسة اتحاد ال
  .بسبب الاقتصاد غیر الرسمي، مرجع سابق
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دیر               ي تق ستخدم ف لوب الم ان الأس ا ك ھ أیً ى أن على ما تقدم، نستطیع أن نؤكد عل

وق    حجم الأنشط  د تف سب ق ة الاقتصادیة غیر الرسمیة، فإننا نجد اتفاقًا على وجوده، وبن

لاً، أو         . ما تم ذكره   شطة أص ذه الأن ات ھ سجیل بیان ولعل السبب في ذلك یعود، إما لعدم ت

سجلة ات الم ة البیان دم دق ك   . لع م تل و ض دةً نح سعى جاھ صریة ت ة الم د الحكوم ذا نج ل

یس       الأنشطة إلى الاقتصاد الرسمي، من خ    ھ رئ ا أعلن ا م دة، أبرزھ لال تقدیم حوافز عدی

ضرائب    ٥، إعفاء لمدة )م٢٠١٨مایو  (الجمھوریة، خلال مؤتمر الشباب      ن ال نوات م  س

املین            ة الع ى كاف أمین عل ى الت ل عل بشرط الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، والعم

  .)١(في ھذه الأنشطة

  المطلب الثاني
  وأسبابها في مصر صادية غير الرسميةالتناول التشريعي للأنشطة الاقت

  

ساھمت العدید من القوانین في زیادة الأنشطة غیر الرسمیة في مصر، ومن ثم        

ة   سابات القومی ر للح شكلٍ مباش ضاعھا ب دم إخ اتج   . )٢(ع ي الن لبًا ف ر س ذي أث ر ال الأم

ام        د       . المحلي الإجمالي، وانعكس في زیادة الدین الع باب متع ة أس ك، فثم ن ذل ضلاً ع دة ف

  .فاقمت من حدة الأزمة

    

                                                             
س الجمھوریة من حوافز لدمج الأنشطة الاقتصادیة لمزید من التفصیل، راجع ما أعلنھ رئی) ١(

، شرم الشیخ، مصر، على الرابط ٢٠١٨غیر الرسمیة، خلال جلسات مستندي شباب العالم 
  :التالي

https://wyfegypt.com/  
ل  مكتب العمل الدولي، الانتقال من الاقتصاد غیر المنظم إلى الاقتص   ) ٢( اد المنظم، مؤتمر العم

 .org.ilo.www: على الرابط التالي. ٦٧، ص٢٠١٤، )١٠٣(الدولي، الدورة 
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  :فیمكن إبراز ذلك على النحو الآتي: وبخصوص التناول التشریعي للظاھرة

  :بخصوص القوانين المنظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: ًأولا
. فنجد أنھا لعبت دورًا لا یستھانُ بھ في تعزیز الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة   

م     الي رق انون الح سن) ١٤١(فالق ارة    )١(٢٠٠٤ة ل وزارة التج ة ل سب دراس ، وبح
ایو     ى         . ٢٠٠٥والصناعة أُجریت في م ینُ عل دة إجراءات یتع ب ع ھُ یتطل ى أن ارت إل أش

ا ام بھ ل القی احب العم ر   . ص سوق غی ي ال ل ف ى العم رین إل ت الكثی راءات دفع ك الإج تل
  :)٢ (ومن ھذه الإجراءات. المنظم تجنبًا لتلك التعقیدات

  . الشخصي لصاحب العمل مقر الھیئة اشتراط الحضور–أ 

ددة،       -ب ات متع ع جھ ل م ات، والتعام ن الموافق د م ى العدی صول عل تراط الح اش
  .وتكراریة الإجراءات

  .اشتراط الحصول على الإجراءات الأمنیة والرقابیة، والتي قد تطول كثیرًا -ج

تیراد       –د   صدیر والاس یاع   الكثیر من الأوراق والمستندات، وطول إجراءات الت ، وض
  .الوقت والجھد والمال

، نلاحظ ضعف مساھمة تلك المشروعات )٣(وبحسب الشكل البیاني التالي، رقم      
  .)٣ (في الاقتصاد المصري

                                                             
م    ) ١( صري رق طة الم صغیرة والمتوس شروعات ال انون الم ر ق سنة ) ١٤١(انظ  ٢٠٠٤ل

  .ولائحتھ التنفیذیة
الشركات الصغیرة والمتوسطة في مصر، مركز ریم عبد الحلیم، الاقتصاد غیر الرسمي في ) ٢(

  :على الرابط التالي.  وما بعدھا١١المشروعات الدولیة الخاصة، ص
https://www.cipe.org.  

ى   " الوسط المفقود: "منى البرادعي، المشروعات الصغیرة والمتوسطة . د) ٣( صول عل والح
د ال  ل، المعھ صري،     التموی زي الم ك المرك صري، البن صرفي الم بتمبر  ٢٦م ، ٢٠١٦ س

  .١١ص
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  )٣(شكل رقم 

  )حقائق وأرقام(المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 

              

          

٩٩%  

من منشآت القطاع 

  ر الزراعيالخاص غی

  

٢٥%  

من الناتج المحلي 

  الإجمالي

  

٧٥%  

من إجمالي القوة 

  العاملة

صدر طة  . د: الم صغیرة والمتوس شروعات ال ي، الم ى البرادع ود: "من ط المفق ل،  " الوس ى التموی صول عل والح

طة   صغیرة والمتوس سات ال ؤتمر المؤس دود،  -م ا وراء الح بتمبر ٢٦م صرفي  ٢٠١٦ س د الم م، المعھ

  .٦م، ص٢٠١٦ك المركزي المصري، المصري، البن

ثانيا
ً

  :وفيما يتعلق بقوانين الأجور: 
املین     ساھمت القوانین المنظمة للأجور في مصر في ذھاب قطاع عریض من الع

ر    . )١(نحو العمل في السوق غیر المنظم، وذلك لتحسین مستویات دخولھم       د الكثی ذا نج ل

لقوة الشرائیة، ومعدل إنتاجیة العامل، من المطالبات بمراجعة الحد الأدنى للأجور وفقًا ل        

  .ومتوسط الأجور في المجتمع، فضلاً عن معدل التضخم

                                                             
(1) Taha Kassem, Formalizing the informal economy: a required 

state regulatory and institutional approach Egypt as a case study, 
international journal of Humanities and social sciences, Vol. 4. 
issue 1, Jan 2014, p.p. 37: 38. 
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ى         د الأدن إن الح ا، ف ور وتطویرھ ات الأج ى سیاس ت عل ة أُجری سب دراس وبح

اتج   % ٦٠م وبما یعادل وقتھا ١٩٨٤للأجور قد تم تحدیده عام      ن الن من نصیب الفرد م

  .)١(فقط% ١٨ثل سوى المحلي الإجمالي، أما الآن فلا یُم

ة           ة العام زي للتعبئ از المرك ر للجھ شف تقری د ك دم، فق ا تق ى م فُ إل   أض

ن          ین م ث تب ور، حی ف والأج صاءات التوظ ي إح ر ف اوت كبی ن تف صاء، ع   والإح

النشرة السنویة، أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملین في كل من القطاع العام والأعمال    

والي   ام ح ام  ٩٤٢الع ي ع ا ف والي  ٢٠١٦ جنیھ ة بح ام  ٨٧٩م، مقارن ي ع ا ف  جنیھً

  .)٢(م٢٠١٥

 جنیھًا، ٦٧٠كما أظھر التقریر، أن متوسط أجر العاملین في القطاع الخاص بلغ      

  . جنیھا٥٩٤م، حیث بلغ المتوسط ٢٠١٥مقارنًة بعام 

  :یؤكد ما سبق ذكره ) ٤(والشكل التالي رقم 

                                                             
منال متولي، أھمیة تطویر سیاسات الحد الأدنى للأجور والحد من الفقر، مؤتمر التنمیة . د) ١(

صادیة            ات الاقت ز الدراس صاد السوق، مرك ل اقت ي ظ الاجتماعیة وأسس الحمایة والعدالة ف
  .٢٠٠٨والمالیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، مصر، 

صر      انظر ال ) ٢( ي م ى  . نشرة السنویة وتقاریر الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ف عل
  : الرابط التالي

https://www.capmas.gov.eg.  
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   بالقطاعین العاممتوسط الأجر النقدي الأسبوعي بالجنیھ )٤(شكل رقم 

  م٢٠١٥م مقارنًة بعام ٢٠١٦والأعمال العام والخاص عام 

 

  :الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر، على الرابط التالي: المصدر

ى       ن أدن ر م ا تعتب وبرغم ما سبق، فإن الأجور في مصر فضلاً عن تشوھھا، فإنھ

ر الخاضعة    ذلك دفع الأفراد للعم . معدلات الأجور في العالم    صادیة غی ل في الأنشطة الاقت

اتج      ة للن ة الحقیقی ى القیم لبًا عل نعكس س ا ی ضریبیة، مم زة ال ة والأجھ سیطرة الدول ل

  .)١(المحلي الإجمالي في مصر

ثالثا
ً

  :بخصوص قوانين التعليم: 
داد الخریجین                اد أع ي ازدی ك ف ساھم دون ش یم، یُ ات التعل فنجد أن ضعف مخرج

ا و م ؤھلین، وھ ر الم ل غی وق العم ع س وافقھم م دم ت ي ع ي  .  یعن ل ف دفعھم للعم ك ی ذل
                                                             

(1) Mona Said, Wages and Inequality in the Egyptian Labor Market 
in an Era of financial crisis and Revolution, working paper Series, 
Economic Research forum, May 2015, p. 9. 
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ث لا    مي، حی ر الرس صاد غی ة    الاقت اییر تنظیمی ة ولا مع تراطات قانونی وانین . اش إن ق

شباب    التعلیم ما قبل الجامعي والجامعي، بحاجة إلى تعدیل حتمي، بالتركیز على تأھیل ال

ررات  لسوق العمل، وعمل شراكة مع القطاع الخاص للنظر في     احتیاجاتھ، وتحدیث المق

  .)١ (...التعلیمیة وغیرھا

رابعا
ً

  :أما فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية: 
ن             ضریبي م اع ال دلات الاقتط ادة مع ى زی صر، عل ضرائب بم وانین ال ت ق فقد دأب

حیث تعد الضرائب المرتفعة مسئولة بشكل كبیر في بروز ظاھرة الاقتصاد       . فترة لأخرى 

  .)٢ (ولات التھرب منھ وعدم الخضوع لھغیر الرسمي، ومحا

ر الرسمیة              شطة غی شركات للتحول نحو الأن راد وال دى الأف افز ل ویلاحظ أن الح

  .)٣ (یتزاید، كلما فرضت الدولة مزیدًا من الضرائب على أنشطة الاقتصاد الرسمي

                                                             
(1) Ministry of education, the development of education in Egypt 

2004- 2008- A national Report, Arab Republic of Egypt, Ministry 
of Egypt, Cairo 2008, p.p. 13- 17. available at: 
www.ibe.unesco.org/nationa-reports/ice-2008/  

  :تتعدد القوانین الضریبیة في مصر، ومنھا) ٢(
  . وتعدیلاتھ٢٠٠٥ لسنة ٩١قانون الضریبة على الدخل رقم  -
 .ة المضافة قانون الضریبة على القیم-    .٢٠٠٨ لسنة ١١٤قانون  -
 . قانون الضریبة على المبیعات-    .٢٠١٢ لسنة ١٠١قانون  -
 . قانون الضریبة على العقارات وغیرھا-    ٢٠١٣ لسنة ١١قانون رقم  -
 .٢٠١٧ لسنة ٨٣ قانون رقم -    .٢٠١٤ لسنة ٥٣قانون  -
  .٢٠١٨ لسنة ١٥٨رقم  قانون -

 ٢٠٠٥ لسنة ٩١ل رقم عمر أحمد صبري، فاعلیة العقوبات في قانون الضریبة على الدخ ) ٣(
شرین    ادي والع ضریبي الح ؤتمر ال صر، الم ي م ي ف صاد الخف ن الاقت د م اء : للح ادة بن إع

صریة        ة الم ة، الجمعی ة الاجتماعی ضریبیة والعدال ة ال ا للعدال ضریبیة تحقیقً ة ال المنظوم
  .١١، ص٢٠١٤للمالیة العامة والضرائب، مصر، 
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دیلات     سبب التع ضریبیة ب اء ال ستوى الأعب اع م إن ارتف دم، ف ا تق ى م افة إل إض

ة  ضرائب المباشرة      المتتالی سبة لل ضریبیة، سواء بالن شریعات ال  أو Direct Tax للت

اتج     Indirect Taxالضرائب غیر المباشرة  ى الن ضرائب إل سبة ال  یؤدي إلى ارتفاع ن

ة التھرب                . القومي الإجمالي  ى محاول شركات إل راد وال دفع الأف ا ی ببًا قویً د س وھو ما یُع

  .)١ (تجنبھم الضرائبالضریبي أو حتى استخدام الوسائل التي 

صادیة             شطة الاقت ادة الأن ي زی ا ف ضریبیة، ودورھ ة ال ة الأنظم بق، ولأھمی لما س

، ومنھا ما Tax incentivesغیر الرسمیة، تسعى الدولة إلى تقدیم الحوافز الضریبیة 

صاد          ي الاقت دخول ف ادر بال أعلنھ رئیس الجمھوریة، بإعفاء الأنشطة الاقتصادیة التي تب

مي الخ ان   الرس ا ك شآت أیً ذه المن ي ھ املین ف ى الع أمین عل ة، والت وانین الدول ع لق اض

  .حجمھا

خامسا
ً

  :بخصوص قوانين الملكية الفكرية: 
م          : تًشیر المادة الأولى   صري رق ة الم ة الفكری ة الملكی انون حمای  ٨٢من أحكام ق

  : إلى٣٠٠٢لسنة 

راع ق        - ل اخت ن ك انون ع ذا الق ام ھ ا لأحك راع طبقً راءات اخت نح ب ق  تم ل للتطبی اب

ا          راع متعلقً ان الاخت واء ك ة، س وة إبداعی ل خط دًا، ویمث ون جدی صناعي، ویك ال

رق        د لط ق جدی ستحدثة، أو بتطبی ناعیة م رق ص دة أو بط ناعیة جدی ات ص بمنتج

 .صناعیة معروفة

                                                             
ة      سعید عبد الخالق، الاقتصاد الخفي وظ  . د) ١( ات القانونی ز الدراس وال، مرك اھرة غسیل الأم

:  وما بعدھا؛ وكذلك١٦، ص١٩٩٨ جامعة عین شمس، یولیو -والاقتصادیة، كلیة الحقوق
ي          . د صاد الخف ات الاقت ي آلی ة ف ي، دراس صفوت عبد السلام، أبعاد ومكونات الاقتصاد الخف

  .٥٦٩، ص٢٠٠١وطرق علاجھ، مجلة العلوم القانونیة، حقوق عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٨٦١

بق                - راع س ى اخت رد عل افة ت سین أو إض تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعدیل أو تح

راءة، إذا  ھ ب ت عن ق   أن منح ة للتطبی داع والقابلی دة والإب روط الج ھ ش وافرت فی  ت

صاحب       راءة ل نح الب ون م سابقة، ویك رة ال ي الفق ین ف و المب ى النح صناعي عل ال

 .)١ (التعدیل أو التحسین أو الإضافة وفقًا لأحكام ھذا القانون

نظم،         ر الم صاد غی ي الاقت صادیة ف ویلاحظ أن معظم المشروعات والوحدات الاقت

ذلك یحرمھا دون شك من فرص الحصول على رأس  . بحقوق ملكیة فكریة آمنة   لا تتمتع   

ام         ى النظ المال والتمویل اللازم لدعم أنشطتھا، حیث أنھا ستعاني من صعوبة اللجوء إل

  .)٢ (القانوني الرسمي والقضائي من أجل إنفاذ عقودھا

ى  إضافة لما تقدم، تفتقر المشروعات العاملة في الاقتصاد الخفي، إلى   القدرة عل

ق           یان لتحقی صران أساس ا عن ار، وھم ة الأخط تولید الأرباح التي تحفز الابتكار ومواجھ

ة،    . النجاح الاقتصادي على المدى البعید   ة الفكری ة الملكی ذلك أن وجود نظام قوي لحمای

  .)٣(یجذب المزید من الاستثمارات المباشرة

                                                             
م        ) ١(انظر المادة رقم    ) ١( صري، رق ة الم ة الفكری سنة  ) ٨٢(من أحكام قانون حمایة الملكی ل

  : على الرابط التالي. ٢٠٠٢
 www.du.edu.eg/upfiles/.  
(2) Jeremy de Beer and Others, the informal economy, innovation 

and intellectual property- concepts, metrics and policy 
considerations, economic research-working paper, no. 10, wipo 
economics of statistics series, 2013, p.p. 18- 20. available at: 
https://www.wipo.int.  

(3) Lee, Minsoo, Alba Joseph and Park Donghyun, intellectual 
property rights, informal economy and FDI into developing 
Countries, Journal of Policy Modeling, El Sevier, Vol. 40, 2018, p. 
1: 5.  



 

 

 

 

 

 ٨٦٢

ي الا       شطة ف ك الأن ج تل ة، دم ى الدول رض عل بق یف ا س مي،  إن م صاد الرس قت

ا    ة أعمالھ ستطیع حمای ى ت ة، حت ة الفكری انون الملكی ا لق ضاعھا وابتكاراتھ وإخ

ھولة          ن س ضلاً ع ضائیة، ف ة والق ة القانونی ا للأنظم ة لجوئھ ذلك حری ا، وك ومنتجاتھ

صاد        . وصولھا للقنوات الرسمیة للتمویل والائتمان     ى الاقت اب عل ك بالإیج مما ینعكس ذل

  .القومي المصري

سادس
ً
  :بخصوص قوانين الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية: ا

اع           ي القط املین ف صر بالع ي م صحیة ف ة وال ات الاجتماعی لم تھتم قوانین التأمین

م     صحي        . )١(غیر الرسمي بشكل ملائ اعي وال شقیھ الاجتم أمین ب ك أن الت ل مرجع ذل ولع

تراكات مقاب    ھ اش رف الأول فی ل الط ین طرفین یتحم د ب ر عق اني  یُعتب رف الث ام الط ل قی

اء               ) ھیئة التأمین ( ل الأعب ى تحم ھُ عل ابلاً شھریًا یُعین لاج الطرف الأول أو بمنحھ مق بع

  .وتكالیف الحیاة

اص    اع الخ ل بالقط ا أو یعم میًا حكومیً ا رس ب موظفً شكل یتطل ذا ال أمین بھ والت

  .الخاضع لرقابة الدولة، وھو غیر موجود بالقطاع غیر الرسمي

م          ونظرًا لتغلغ  ادة رق دت الم د أك صر، فق ي م ر الرسمي ف اع غی ن  ) ١٧(ل القط م

ین     صغار الفلاح ب ل اش مناس وفیر مع ى ت ة عل ل الدول ى أن تعم صري عل تور الم الدس

  ".والعمال الزراعیین والصیادین والعمالة غیر المنتظمة

ت     ث بلغ مي، حی ر الرس اص غی اع الخ ي القط املین ف سب الع ذب ن ویُلاحظ، تذب

ام     % ٤٧٫٢نسبتھ حوالي    ى          ٢٠١٠ع سبة إل ك الن ت تل ین ھبط ي ح ام  % ٤٤٫٩، ف ع
                                                             

(1) Maie Sieverding and Irene Selwaness, Social Protection in Egypt: 
A policy overview, population councel, Canada, 2012, p.p. 8: 
available at: http://www.popucouncil.org.  



 

 

 

 

 

 ٨٦٣

اع       % ٤٦٫٥م، ثم عادت لتزداد مرةً أخرى إلى     ٢٠١٦ ذا القط ازال ھ ال، م ل ح ى ك وعل

  .)١(یُشكل النسبة الأكبر بسوق العمل ككل

ن        ا م لاً دائمً ون عم ن یعمل دد م ع ع دم، تراج ا تق ى م فُ إل ام % ٧٧٫٩أض ع
ى ٢٠١٠ ام ٧٢٫٥٥ إل م ٢٠١٦ ع ى ، ث ام   % ٧١٫١إل ن الع ث م ع الثال لال الرب خ
ا  . م٢٠١٧ اع     . وفي الجانب المقابل لوحظ ارتفاع من یعمل عملاً متقطعً ي القط م ف ا ھ كم

ا  ١٩٫٥وأخیرًا إلى نحو %. ١٥٫٩ثم إلى   % ١٤٫٩غیر الرسمي من      خلال الفترة ذاتھ
  .)٢(على الترتیب السابق

دولي     ك ال ار البن د أش ضًا، فق ام World Bankأی والي  ٢٩٣ ع ى أن ح م إل
صریین لا % ٤٨ ن الم ر       م راد غی ة الأف صحي، وأن غالبی أمین ال دمات الت شملھم خ ت

  .)٣(المؤمن علیھم ینتمون إلى القطاع غیر المنتظم

ة        وقھم التأمینی إقرار حق لما تقدم، بات العمل على حمایة ھؤلاء العاملین، وذلك ب
یس الجمھو     . واجبًا وطنیًا وقانونیًا   ل رئ سنًا فع وفیر      وح ة بت سات الدول إلزام مؤس ة، ب ری

ن   ر م ام أكث واب أم تح الأب ة، وف ر المنتظم ة غی ة للعمال ة تأمینی ل ١٥حمای ون عام  ملی
ى  صول عل صریین"للح ان الم ھادة أم صحي  ". ش أمین ال انون الت دور ق ن ص ضلاً ع ف

                                                             
دة               ) ١( ال منشور بجری ة، مق ة الاجتماعی ة والحمای ر المنتظم ة غی الي، العمال عبد الفتاح الجب

  :على الرابط التالي. ٢٠١٨ فبرایر ٢١الأھرام، العدد الأول، 
www.ahram.org.eg/newprint/aspx.  

  .عبد الفتاح الجبالي، المرجع السابق) ٢(
صر      ) ٣( ي م مي ف رابط   : انظر تقاریر وإحصاءات البنك الدولي عن الاقتصاد غیر الرس ى ال عل

  : التالي
https://www.worldbank.org/ 

  وانظر كذلك، 
 Rebecca Holmes and Lucy Scott, Extending Social in surance to 

informal workers, working papers 438, April 2016, p.12. odi.org.  



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

م   شامل رق سنة ) ٢(ال ر        ٢٠١٨ل ة غی ج العمال ق دم ى طری دة عل وة جی ي خط م، وھ
  .قتصاد الرسميالرسمیة في الا

سابعا
ً

  بخصوص قوانين دعم المرأة: 
بادئ ذي بدء، نؤكد على أن المرأة المصریة تعمل تقریبًا في مختلف القطاعات،         

ا        ر  . سواء قطاع التعلیم أو التدریب أو التكنولوجیا والسیاحة والفندقة والطب وغیرھ غی
صلن  )ل غیر الرسمي العم(تخضع لرقابة الدولة  أن الكثیرات التي تعمل أعمالاً لا     ، لا یح

ة   ة الاجتماعی ة التأمینی ازات والحمای ا الأج ر، وأھمھ شكل كبی ة ب وقھم الوظیفی ى حق عل
  .)١ (....وغیرھا . والصحیة

رأة صراحةً               ع الم م تمن ة ل وبالإطلاع على تشریعات العمل، نلحظ رغم أن الأنظم
ك     ادة   . من العمل، إلا أن الواقع یخالف ذل نص الم ت  ) ١(ت ن الدس صري  م ، ٢٠١٤ور الم

سیاسیة    " تكفل الدولة تحقیق المساواة بین المرأة والرجل في جمیع الحقوق المدنیة وال
  .)٢("والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفقًا لأحكام الدستور

ذا            رات، وك دة م صیة ع انون الأحوال الشخ ة ق ة مُراجع ت الدول د حاول ضًا، فق أی
ین    . یة لضمان حقوق أفضل للمرأة   قانون العمل، والتأمینات الاجتماع    د تب ك، فق ورغم ذل

والي  ر     % ٣٢أن ح اع غی ي القط ن ف ي یعمل اع الزراع ي القط املات ف ساء الع ن الن م
مي م . الرس الي رق اني الت شكل البی ى ال الإطلاع عل رأة )٥(وب ع الم ضح أن وض ، یت

  .)٣(المصریة ھو الأسوأ مقارنةً ببعض الدول

                                                             
ابق   مكتب العمل الدولي، الانتقال من الاقتصاد غیر المنظم إلى الا    ) ١( قتصاد المنظم، مرجع س

  .  ومابعدھا١٨ذكره، ص
  . من الدستور المصري الحالي) ١١(المادة ) ٢(
صر   ) ٣( ي م ا     -جیزس ألیكزار وآخرون، النساء والعمل ف سیاحة وتكنولوجی اعي ال ة لقط دراس

صالات ات والات و  -المعلوم ة، یولی دریب الأوربی سة الت ل، مؤس ة عم . ١٩، ص٢٠٠٩ورق
https://www.etf.europa.eu 
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  )٥(شكل رقم 

  ومعدلات بطالة النساء )٦٤ – ١٥سن (املة النسائیة مشاركة القوى الع

 
ة (البنك الدولي، مؤشرات التنمیة العالمیة   : المصدر ي محور     ) مسح القوى العامل اد الأوروب ): س(لمتوسط الاتح

ة أعدھا جیزس       ): ص(مشاركة القوى العاملة النسائیة، محور     ي ورق ھ ف شار إلی معدل بطالة الإناث، م

  ٢٠٠٩لنساء والعمل في مصر، مؤسسة التدریب الأوربیة، یولیو ألیكزار، بعنوان ا

ن              ى س ة عل رات القادم لال الفت ة خ ل الحكوم تأسیسًا على ما سبق، یجب أن تعم

مي   اع الرس ى القط نظم إل ر الم اع غی ي القط ساء ف ل الن دمج عم ة ل شریعات اللازم . الت

وقھم الاجتماعی     مان حق ا ض ذلك، وأبرزھ شجیعیة ل وافز الت نح الح ة وم ة والتأمینی

اع                  . والصحیة بل القط رأة س وج الم ام ول ة أم ا عقب ي كونھ شریعات ف ستمر الت ى لا ت حت

  .الرسمي
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  :وأما عن أسباب نمو الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية* 
. )١(تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظھور ونمو الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة     

ا    وعل . كما أنھا تختلف من دولة إلى أخرى       ال، یمكنن ة ح ى     ى أی ا عل ضًا منھ ذكر بع أن ن

  :النحو التالي

 Tax Burden العبء الضريبي -١

غیة زیادة الحصیلة الضریبیة،  آنفًا أن القوانین الضریبیة التي یتم تعدیلھا بُذكرنا
فزیادة الضرائب على التجارة الخارجیة للدول . )٢ (تُساھم في نمو الاقتصاد غیر الرسمي

ر الرسمي     النامیة سبب    صاد غی ادة   . )٣(قوي یدفع الشركات للتحول نحو الاقت ا أن زی كم
  .ضرائب الدخل في الولایات المتحدة سببًا في نمو الاقتصاد الخفي

ي والتھرب             صاد الخف ي الاقت ل ف وجدیر بالذكر، أن تحول الأفراد والشركات للعم
ا م           صول علیھ ع الح رادات المتوق ى الإی ف عل ا یتوق ضرائب، إنم ر   من ال صاد غی ن الاقت

ة           ي حال شطة ف ك الأن ي تل شارك ف ا الم ع أن یتعرض لھ ات المتوق ین العقوب الرسمي وب
ادة         . اكتشاف التھرب  ین زی ا وب فالعلاقة ایجابیة إذًا بین زیادة الضرائب بمختلف أنواعھ

  .)٤ (الأنشطة الاقتصادیة المتھربة من سداد الضرائب
                                                             

(1) Ana- Maria Oviedo, Economic informality: causes, and policies- 
Aleterature survey of international. Experience, country 
economic Memorandum (CEM), June 2009, p.p 16-20 available 
at: https://sitresources.world-bank.org  

(2) Sophie Kristoffersen, Taxsation and informal sector Growth in 
developing countries, master in economics, department of 
economic, university of Oslo, May 2011, p.14. available at: 
https://www.Duo.uio.no/  

(3) ibid: 15: 16.  
(4) Zoe Juehn, Tax Rates, Governance, and informal economy in 

high- income countries, working paper 1-85, economic series 51, 
December 2001, p.5. available at: https://e-archivo.un3m.es.  
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  :ارتفاع معدلات البطالة-٢
اع الرسمي             یعني ازدیاد م   ي القط ستقبلي ف ف الم ة أن فرص التوظ عدلات البطال

ذھاب               . ستكون قلیلة  ل لل ن العم ین ع ن المتعطل ر م دى الكثی ا ل ون دافعً ن أن یك ك یمك ذل

الأمر الذي یؤدي في النھایة لتزاید . )١ (والانخراط في الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة    

  . حجم الاقتصاد السري في البلاد

م      ووفقًا للش  صر،       )١(كل البیاني التالي رق ي م ة ف دلات البطال ذب مع ضح تذب ، یت

  .٢٠١٦/٢٠١٧في % ١٢٫٦وأن نسبة البطالة وصلت نحو 

  تطور مؤشرات سوق العمل )٦(شكل رقم 

  
سون     : المصدر سابع والخم د ال دد الأول  -المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي المصري، المجل / م٢٠١٦/٢٠١٧الع

  .٥ص
                                                             

(1) Tinuke. M. Fapohunda, Reducing unemployment through the 
informal sector in Nigeria international journal of management 
sciences, vol.1, No.1, 2013, p.p 232- 233.  
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  :ومية والإداريةالقيود الحك-٣
ة          نظم الإداری ة وال ي       یُعد تعقد الإجراءات الحكومی ة الت باب القوی ن الأس دًا م واح

صاد الرسمي        . )١(تدفع الشركات نحو إخفاء أنشطتھا وعدم العمل بشكل صریح في الاقت

التراخیص              ق ب ا یتعل الأخص م ة وب إذ تُشیر الدراسات إلى أن زیادة الإجراءات الحكومی

شركات نحو           والأجور والب  دفع ال ا، ت ي وغیرھ د الأجنب سلع والنق ل وال ة وأسواق العم یئ

سة              ستطیع المناف ت شركات صغیرة لا ت صوصًا إذا كان ي، خ ى   . الاقتصاد الخف ضلاً عل ف

ار                ي أن اختی راد ف ة الأف ى حری دًا عل شكل قی دة ت ذلك، فإن اللوائح والنظم الإداریة المعق

  .)٢(مل بعیدًا عن تلك الإجراءاتالعمل الذي یرغبون بھ، مما یدفعھم للع

  .)٣ (:ویؤكد البنك الدولي على عدة نتائج في ھذا الخصوص

شطة          - م أن غر حج شركات وص ام ال واجز أم ض الح ین خف ة ب ة إیجابی ود علاق وج

  .الاقتصاد الخفي

 .إن تبسیط إجراءات تأسیس الشركات یُساھم في زیادة فرص العمل -
                                                             

(1) The world bank, policies to reduce informal employment- An 
international Survey, Technical Note for the government of 
Ukraine, April 2011, p.p 13-14. available at: 
siteresources.worldbank.org. 

(2) Victor E. Tokman, Regulations in the informal economy, wigo 
Research conference, cape town, SA, March 24-26-2011, p.p 6:7. 
available at:  

 www.wiego.org/sites/default/resources/files/pdf.  
ال،       ) ٣(  ٨٦، ص٢٠٠٩البنك الدولي، مؤسسة التمویل الدولیة، تقریر ممارسة أنشطة الأعم

دول         صادیات ال ى اقت ره عل مي وأث ر الرس صاد غی اة، الاقت ون حی ذلك برحم دھا، وك ا بع وم
وقرة       دراسة حالة الج  -النامیة د ب ة محم زائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامع

  .  ٣٢، ص٢٠٠٩/٢٠١٠بومرداس، الجزائر، 
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ساھم   - دخول للأسواق، یُ ة ال اض تكلف ن  انخف د م شروعات، والح یم الم ي تنظ  ف

 .صور الفساد المختلفة

  :Inflation التضخم-٤
ة     دمات المنتج سلع والخ شراء ال ستھلكین ل دفع الم ر ی املاً آخ ضخم ع ل الت یُمث

ضع       ث لا تخ عرًا، حی ل س ون أق ا تك صوصًا وأنھ مي، خ ر الرس سوق غی طة ال بواس

ت      ویُتر. )١ (وغیرھا. للضرائب، ولا للاشتراطات البیئیة    جم ذلك اقتصادیًا بأنھ كلما ارتفع

ضریبي،         ب ال ة التجن میة ومحاول ر الرس شطة غی ي الأن ع ف ك للتوس عار، أدى ذل الأس

  .والإفلات من الخضوع للضرائب

  :انخفاض مستويات الدخول-٥
دولي              ك ال اریر البن سب تق دخول، بح ضة ال دول المنخف ن ال ذا  . )٢(تُعتبر مصر م ل

لاسیما إذا كانت . ل، یؤدي إلى نمو الاقتصاد غیر الرسمي تدني الدخوأنتُؤكد الدراسات 

  .معدلات الأسعار في ارتفاع مستمر كما ھو حادثٌ الآن

وة           إن اتسام الأجور بالثبات والجمود مع موجات التضخم یؤدي إلى انخفاض الق

شتھم                ستوى معی سین م راد لتح دفع الأف ببًا ی ت س ي ذات الوق الشرائیة للنقود، ویشكل ف

                                                             
(1) Majid Maddeh, The Effective Factors on informal economy in 

developing countries (panel data model), international journal of 
regional development, vol. 1, No.1, 2014, p14. available at: 
file://c:users/DELL/download/6437-23026-1-pB.pdf.  

رابط   . لدخوللمزید من التفاصیل، راجع تقاریر البنك الدولي بخصوص مستویات ا  ) ٢( ى ال عل
  : التالي

 Worldbank.org 



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

ة   ) في غیر أوقات العمل الرسمي (في الاقتصاد السري    بالعمل   ن وظیف ر م . جمعًا بین أكث

  .)١(وزیادة في حجم الاقتصاد الخفي

ل     ى تغلغ د عل رى تؤك بابًا أخ ود أس ین وج ات، تب ن الدراس ر م ا للكثی وبمطالعتن

ضائي،        ام الق ة النظ دى فعالی ساد الإداري، وم الاقتصاد غیر الرسمي وانتشاره، منھا الف

ة       والم ز الموازن سائلة، وعج ود ال ستخدم النق ي ت طة الت صغیرة والمتوس شروعات ال

  .)٢(العامة، وندرة عرض السلع

ر          صادیة غی شطة الاقت ادة الأن ى زی ا إل ؤدي حتمً بق، ی ا س ل م ظ أن ك ویلاح

ى          ة عل والاً طائل یاع أم ضریبیة، وض الرسمیة، ما یعني عدم خضوعھا لقوانین الدولة ال

ة ة الدول ر. خزان ار     الأم ي، والآث ي والأجنب ام المحل دین الع ادة ال ي زی نعكسُ ف ذي ی  ال

ا    . السلبیة الكبیرة على اقتصاد الدولة    صري؛ وم ام الم لكن السؤال ما ھو حجم الدین الع

ج         ساھم دم ن أن ی ل یمك صر؟ وھ ي م ة ف ى التنمی أثیر عل ذلك ت ل ل سبباتھ؟ وھ ي م ھ

ام؟    الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة تحت مظلة الاقتصاد      دین الع  الرسمي في خفض ال

  . ھذا ما سنتناولھ في الصفحات القادمة

                                                             
(1) ILO: Employment in the informal economy in the republic of 

Moldova, ILO Bureau of statistics in collaboration with the 
department statistics and sociology of the republic of Moldova, 
working paper no. 41, Dec 2004, p.1. https://www.ilo.org/  

(2) Nabamita Dutta and others, informal sector and corruption: An 
empirical investigation for India, institute for the study of labor, 
March 2011, p.p. 2:4. available at: http://FTP.iza.org/dp5579.pdf.  



 

 

 

 

 

 ٨٧١

  المبحث الثاني
  هيكل الدين العام في مصر وآثاره على التنمية والنمو الاقتصادي

  

شكلات           ر الم د أكب ارجي، أح ي والخ شقیھ المحل صري ب ام الم دین الع ل ال یُمث
صر      ا م اني منھ سب   . )١(الاقتصادیة التي تُع ا ی رًا لم ة     نظ ة واجتماعی تلالات مالی ن اخ بھ م

شة                 ستوى معی ى م ك عل لا ش ؤثر ب صادیة ت رامج اقت ي ب ى تبن ة إل خطیرة، تدفع الحكوم
لما سبق، فسوف نعرض . المواطنین، كتلك التي یُطالب بھا صندوق النقد الدولي وغیره

  :لھذا المبحث من خلال المطلبین التالیین

  . وأسبابھتطور الدین العام في مصر: المطلب الأول

  .تفاقم الدین العام وآثاره على المؤشرات التنمویة في مصر: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  تطور الدين العام في مصر وأسبابه
  

ا       ة وأدواتھ سیاسة المالی اق  (نشیرُ في البدایة إلى أن خلافًا قد نشب حول ال الإنف
دیث   ، بین الفكر المالي الكلاسیكي )العام والإیرادات العامة  الي الح ر الم ا  . )٢ (والفك فبینم

                                                             
رات  -المفاھیم(محمد عبدالحلیم عمر، الدین العام      . د) ١( ار - المؤش ة    )  الآث ى حال التطبیق عل ب

لامي    صاد الإس ل للاقت الح كام ز ص صر، مرك ام،   -م دین الع درة إدارة ال ر، ن ة الأزھ  جامع
  . وما بعدھا٧، ص٢٠٠٣القاھرة، مصر، دیسمبر 

: عبداالله عبدالعزیز الصعیدي، دراسة في بعض الآثار المترتبة على الدین العام المحلي   . د) ٢(
القروض العامة الداخلیة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، عین شمس، العدد 
= 



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

الي  . كانت المدرسة الكلاسیكیة تنادي بحیاد المالیة العامة، وبمبدأ توازن المیزانیة  وبالت
صادي  . )١ (رفض اللجوء إلى القروض العامة   نادت المدرسة الحدیثة، وعلى رأسھا الاقت

التوازن الاجتماعي بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أجل تحقیق " ماینارد كینز"
دة    . والاقتصادي، ومواجھة المشكلات القائمة آنذاك  ن محای ة م وتحول دور المالیة العام

ل    اعي مح صادي والاجتم تقرار الاقت وازن والاس دأ الت ل مب ة، وح ى وظیفی وازن "إل الت
الي   العجز     " Financial equilibriumالم ل ب م التموی ن ث بح م روض "وأص الق

  .)٢(ا مقبولاًأمرً" والإصدار النقدي

  : نجده یتكون من العناصر التالیة: وفیما یتعلق بھیكل الدین العام المحلي

  :الدين المحلي للحكومة وأجهزة الموازنة العامة: ًأولا
دین            ن ال سئولیة ع ي الم ث ھ ة، حی وزارة المالی ویُمثل الحكومة الخزانة العامة ب

ة            ة للدول ة العام ل الموازن م      .)٣(المطلوب من أجل تموی انون رق ا ورد بالق ا لم  ٥٣ وطبقً
سنة  انون  ١٩٧٣ل ھ بالق دیلات علی ن تع دث م ا ح سنة ١١، وم زة ١٩٧١ ل إن أجھ م، ف

  :الموازنة العامة، ھي
                                                             

= 
  . ١٢٦: ١٤٣، ص١٩٩٦، مصر، ٤

(1) Lefteris tsoul Fidis, Classical Economists and public DEBT, 
Risec, volume 54, No.1. 2007, p.p 3:5. available at:  

 File://C:/users/Dell/downloads/classical/Economists-
and_public_debt.Pdf.  

(2) R.A. Lehfeldt, public loans in the light of the modern theory of 
interest, the economic journal, vo. 22. No85, 1912, p.p 1:5. 
available at: https://www.jstor.org.  

ا، مجلة العلوم حسام عبدالعال شعبان، أزمة الدین العام في مصر والآثار المترتبة علیھ. د) ٣(
وق  ة الحق صادیة، كلی ة والاقت د  -القانونی صر، مجل مس، م ین ش ة ع دد ٥٩جامع ) ٢(، الع

  .٢٦٩، ص٢٠١٧



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

  .الجھاز الإداري للدولة، والوزارات والمصالح المُلحقة -

 .الھیئات العامة الخدمیة، ومنھا الجامعات، ودار الكتب وغیرھا -

 .حافظات والوحدات التابعة لھاوحدات الحكم المحلي، الم -

از      ى الجھ ستحق عل دین الم و ال ة، ھ ة العام زة الموازن ام لأجھ دین الع د ال ویُع
  : وما یتبعُھ من وحدات وھیئات، ویتشكلُ من . الإداري

  ".السندات الحكومیة"دین مستحق بموجب سندات الخزانة  -

 .صافي أرصدة الحكومة لدى الجھاز المصرفي -

 .)١(ستثمار القوميالقروض من بنك الا -

ثانيا
ً

  :الهيئات العامة الاقتصادية : 
صادي    لوب اقت ة بأس ة عام دم خدم ي تُق ات الت ن الھیئ ارة ع ي عب ون . وھ وتتك

  )٢ (:مدیونیاتھا من

  .الاقتراض من بنك الاستثمار القومي -

ن    . صافي أرصدة الھیئات لدى البنوك  - ات ع ذه الھیئ وھي الزیادة التي سحبتھا ھ
 .ودائع لدى البنوكقیمة مالھا من 

و             دث ھ ا ح ن م ا، لك ن إیراداتھ ا م ات نفقاتھ ذه الھیئ ذا، ویفترض أن تمول ھ ھ
تمراریتھا     ضمان اس راض، ل ة    . تحقیقھا لعجز مستمر، دفعھا إلى الاقت ا، ھیئ ن أمثلتھ وم

  .)٣(الخ.... السكك الحدیدیة، ھیئة میناء القاھرة الجوي
                                                             

ة  -إیھاب محمد یونس، الدین العام المحلي والنمو الاقتصادي    . د) ١( حالة مصر، المجلة العلمی
  .٨٨٥، ص٢٠١٤أكتوبر ) ٤(للاقتصاد والتجارة، العدد 

  www.MOF.gov.eg:  المصریة، على الرابط التاليانظر وزارة المالیة) ٢(
  . البنك المركزي المصري، أعداد مختلفة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

ثالثا
ً

  :بنك الاستثمار القومي: 
شاء   ذ إن انون    من ا للق ك، وفقً ذا البن سنة  ١١٩ھ ھ  ١٩٨٠ ل   ، ومھمت

ة      ا الحكوم وم بھ ي تق ة، الت تثمارات القومی لازم للاس ل ال وفیر التموی یة، ت   الأساس

اص ام والخ اع الع ي   . والقط ة ف ة، والمتمثل دخرات الوطنی ى الم ك عل ذا البن صل ھ ویح

صدر        ي ی تثمار الت ھادات الاس صیلة ش ات، وح ات والمعاش وال التأمین ك  أم   ھا البن

داخل أو               ن ال وال م ن أم دبیره م ن ت ا یمك د، وم وفیر البری نادیق ت صري، وص الأھلي الم

  .)١(الخارج

ى                ا عل ل دیونً ى یُمث ا تبق صادیة، وم ات الاقت ة والھیئ ك الحكوم ذا البن ویقرض ھ

  .)٢(البنك، یدخل بكل تأكید في ھیكل الدین العام

ستمر،    إلى الدین ) ٣(ھذا، ویُشیر الجدول التالي رقم        العام المحلي وارتفاعھ الم

  .م٢٠١٧ حتى مارس ٢٠١٢خلال الفترة من یونیو 

                                                             
  .٨٨٦إیھاب محمد یونس، مرجع سابق ذكره، ص. د) ١(
رابط    ) ٢( ى ال ومي، عل تثمار الق ك الاس مي لبن ع الرس : الموق

www.nib.gov.eg/NIBwebsite/index.html.  



 

 

 

 

 

 ٨٧٥

  )٣(جدول رقم 

  ملخص الدین العام المحلي عند مستویات تجمیعیة مختلفة

  .وزارة المالیة والبنك المركزي المصري: المصدر

ن    ي م ام المحل دین الع اع ال ظ ارتف سابق، نُلاح دول ال ى الج رة عل وبنظ
ي    ٣٫٠٩٧٫٥٦١، إلى نحو ٢٠١٢ملیون جنیة في یونیة     ١٫١٥٥٫٣١٢ ة ف ون جنی  ملی

  .)١(م٢٠١٧مارس 

سمبر  ة دی ي نھای و  ٢٠١٧وف ي نح ام المحل دین الع ید ال ل رص  ٣٤١٤،٤، وص
  ).٧(ملیار جنیة، بحسب الشكل البیاني التالي رقم 

                                                             
اني،  ٥٨الاقتصادیة، المجلد البنك المركزي المصري، المجلة   ) ١( ، ٢٠١٧/٢٠١٨ ، العدد الث

  . وما بعدھا٤٤ص



 

 

 

 

 

 ٨٧٦

  )٧(شكل رقم 

  
م، ٢٠١٧/٢٠١٨من والخمسون، العدد الثاني، البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادیة، المجلد الثا: المصدر

  . ٤٤ص

و              ة یونی ي نھای بق، فف ا س ى م ي عل ام المحل دین الع ، وصل  ٢٠١٨ولم یستقر ال
من الناتج المحلي % ٨٣٫٣أو ما یمثل ( ملیار جنیة   ٣٦٩٤٫٩الدین المحلي قرابة نحو     

ة، و     % ٨٤٫٤ بنسبة   ٢٠١٨في نھایة یونیو    ) الإجمالي ي الحكوم ستحق محل % ٨٫٦م
على بنك الاستثمار القومي وبلغ صافي رصید % ٧٠لى الھیئات العامة الاقتصادیة، وع

 ٢٠١٨ ملیار جنیة في نھایة یونیو ٣١٦٠٣الدین المحلي المستحق على الحكومة نحو  
في حین بلغ صافي . ٢٠١٧/٢٠١٨ ملیار جنیة خلال السنة المالیة    ٤٣٤٫٤بزیادة نحو   

دره نحو      ٣١٧٫٦صادیة نحو  رصید مدیونیة الھیئات العامة الاقت  اع ق ة بارتف ار جنی  ملی
ة             .  ملیار جنیة  ٩٥٫٣ ھ المدیونی ا من ومي مطروحً تثمار الق ك الاس ة بن افي مدیونی أما ص

صادیة   ة      . البینیة للبنك مع الھیئات العامة الاقت ي الأوراق التالی ك ف تثمارات البن ذا اس وك
ة   ندات (الحكومی غ نحو    ) أذون وس د بل ة   ٢٥٧٠فق ار جنی دره    ملی اع ق ار  ٤٫٤بارتف  ملی

  .)١ (جنیة
اني إضافة إلى ما سبق، فإن الشكل    م   البی الي رق دین     )٨( الت د ال ى تزای شیر إل ، یٌ

  :الخارجي، خلال الفترة الأخیرة

                                                             
  . ٤٤المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٧٧

  الدین الخارجي )٨(شكل رقم 

  
  .١٠١، ص٢٠١٨، أكتوبر ٢٥٩النشرة الإحصائیة، البنك المركزي المصري، العدد رقم : المصدر

ي    ٩٢٫٦دم فقد بلغ رصید الدین الخارجي نحو      على ما تق   ي ف ار دولار أمریك  ملی
ة  و   ٢٠١٨نھای ت نح ادة بلغ دل  ١٣٫٦ بزی ار دولار بمع ة  % ١٧٫٢ ملی ة بنھای مقارنً
و  روض    .  ٢٠١٧یونی ن الق ستخدم م افي الم ادة ص ة لزی اع نتیج ك الارتف اء ذل د ج وق

لات المقترض     ملیار دولار، وارتفاع أسعار صرف م     ٦٣٫٢والتسھیلات بنحو    عظم العم
و      ي بنح دولار الأمریك ام ال ا أم ار دولار ٠٫٤بھ دین    .   ملی ة ال اء خدم سبة لأعب وبالن

و   ت نح د بلغ ارجي، فق ة   ١٣٫٤الخ سنة التالی لال ال ي خ ار دولار أمریك  ملی
د المدفوعة       ١٢٫٢، والأقساط المسددة نحو     ٢٠١٧/٢٠١٨ ي، الفوائ  ملیار دولار أمریك

ى       . مریكي ملیار دولار أ   ٢٫١نحو   ارجي إل دین الخ ید ال سبة رص وتظھر المؤشرات أن ن
ت  الي بلغ ي الإجم اتج المحل اییر  %٣٧الن ا للمع ة وفقً دود الآمن ي الح ت ف ي لازال ، وھ

  . الدولیة

م   الي رق دول الت إن الج ضًا، ف اع  )٤(أی سب القط ارجي ح دین الخ ى ال شیر إل ، یُ
  .المدین، وإجمالي الدین متوسط وطویل الأجل



 

 

 

 

 

 ٨٧٨

  الدین الخارجي حسب القطاع المدین )٤(م جدول رق

  
  .٩٧م، ص٢٠١٨ ، أكتوبر ٢٥٩النشرة الإحصائیة الشھریة، البنك المركزي المصري، العدد رقم : المصدر

ویبقى إضافة . وما سبق، یمثل أصل الدیون على الدولة سواء للخارج أو للداخل   
ھ ا              ا تتحمل ا م صد بھ ام، ویق الغ     إلى ذلك، أعباء خدمة الدین الع ن مب ة المقترضة م لجھ
  .)١(تدفع دوریًا للدائنین، وتتمثل في الفوائد، وأقساط سداد الدین

                                                             
دد          . د) ١( ارة، الع ال والتج ة الم ضھ، مجل سمیر سعد مرقس، الدین العام وكیفیة إدارتھ وتخفی

  .١٦، ص٢٠١٧، ٥٨٣



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

ة                 داث تنمی ام إح ق أم ر العوائ ام أكب دین الع تأسیسًا على ما تقدم، باتت مشكلة ال

ي            . )١(حقیقیة في مصر   ساھم ف صادر تُ ن م ث ع ولا سبیل للحكومة المصریة سوى البح

ة الآن،        توفیر موارد مالیة، تؤدي     ھ الحكوم ا تفعل ام وھو م دین الع إلى تخفیض عجز ال

انون           ضاعھا للق میة، وإخ ر الرس صادیة غی شطة الاقت ج الأن ة دم عیھا لمحاول ن س م

 ملیار ٤٠٠حیث تضیع سنویًا إیرادات تُقدر بحسب إحصاءات الحكومة بنحو    . الضریبي

ة و  سیطرة الدول مي ل ر الرس صاد غی ضاع الاقت دم إخ ة لع ة كنتیج اجنی ن . )٢(قوانینھ لك

  السؤال ما ھي أبرز مسببات الدین العام في مصر؟

  :أسباب الدين العام في مصر* 
ام   دین الع أن ال ا، ب ا آنفً صادر  public debtذكرن ن م ا م صدرًا مھمً ل م ، یُمث

ة            ة العام سد عجز الموازن دة، ول ا المتزای ل نفقاتھ دول لتموی ھ ال أ إلی ذي تلج ل ال التموی

  .)٣ ( المالي للاقتصاد الكليوتحقیق الاستقرار

ر         رة الفك تثنائیًا، بنظ صدرًا اس اره م د باعتب م یُع ام ل دین الع ى ال اد عل فالاعتم
رة          سب نظ ة، بح ر العادی ة وغی ف الأحوال العادی ي مختل ھ ف د علی ا یعتم دي، وإنم التقلی

  . الفكر الحدیث

ة  وفي مصر، یتم الاعتماد على الدین العام ، لمواجھة الأعباء العامة،   وعدم كفای
ة  ات العام ة النفق ة لتغطی رادات العام ي  . )١(الإی شقیھ المحل ام ب دین الع غ ال ى بل حت

                                                             
ص           ) ١( رات الاقت ي بعض المتغی ام ف دین الع ر ال ل أث بیب الشھري، تحلی ایح ش ة   م ي دول ادیة ف

دد   ٢٠١١ -٢٠٠١مصر، دراسة للمدة بین   ة، الع ، مجلة الغزى للعلوم الاقتصادیة والإداری
  .  وما بعدھا٢، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق، ص٣٥

ام     ) ٢( صریة ع صناعات الم اد ال دھا اتح ي أع ة الت ر الدراس الي . ٢٠١٥انظ رابط الت : ال
www.fei.org.eg/  

(3) Udaibir S. Das and others, Managing public Debt and it’s 
financial stability implications, IMF working paper, December 
2010, p.p 3:4. available at: https://www.imf.org/ 



 

 

 

 

 

 ٨٨٠

اقم         . والخارجي مستویاتٍ غیر مسبوقة    ي تف اھمت ف ي س لكن السؤال ما ھي الأسباب الت
  أزمة المدیونیة العامة في مصر؟

دین            د ال ى تزای ي أدت إل باب الت ن الأس د م ي   یمكن القول، بأن ھناك العدی ام ف  الع
  :مصر، خلال السنوات الماضیة، یمكن أن نذكر، أھمھا على النحو التالي

  : تزايد الإنفاق العام ومشكلة التمويل-١
ؤدي        إذ من المعلوم أن النفقات العامة للدول تتزاید عامًا بعد آخر، ولعل ذلك قد ی

دم  إلى أن الدولة قد تعجز عن تدبیر الموارد اللازمة في الموازنة العامة       ، والناجم عن ع
ى         . )٢ (كفایة مصروفاتھا  ا عل ان لزامً ام، ك ونظرًا للزیادة المضطردة في حجم الإنفاق الع

ة                 وارد الدول د م م تعُ ك، ل ى ذل د عل اق المتزای ل الإنف صادر لتموی ن م الدولة أن تبحث ع
رًا          ة أم العادیة من الضرائب والرسوم كافیة للتمویل، وأصبح اللجوء إلى القروض العام

  .)٣(لا مفر لھ

م   الي، رق دول الت ى الج رة عل ة،   ) ٥(وبنظ صروفات العام اع الم ا ارتف ر لن یظھ
ام   ن ع رة م لال الفت صر، خ ي م ة ف رادات العام ن الإی د ع شكلٍ متزای ام ٢٠١٠ب ى ع  إل

  .م٢٠١٧

                                                             
= 

(1) Amal Soliman El Ghouty, Public Debt and Economic Growth in 
Egypt, Business and economic research, vol. 8, No.1 2018, p.p 
193:194.  

 available at: file://C:users/Dell/downloads/public_debt/pdf. 
ذلك . ٣٠٥في مصر، مرجع سابق، صحسام عبدالعال شعبان، أزمة الدین العام  . د) ٢( . د: وك

شر،          محمد مبارك حجیر، السیاسات المالیة والنقدیة لخطط التنمیة الاقتصادیة، بدون دار ن
  . ١٦٢، ص١٩٦٦القاھرة 

(3) E. Gannage, Financement du développement, P.U.F., Paris. 1969, 
p.7 et p. 185.  

  . ١٢٩مرجع سابق ذكره، صعبد االله الصعیدي، . مشار إلیھ في د  



 

 

 

 

 

 ٨٨١

  ارتفاع المصروفات العامة عن الإیرادات العامة في مصر )٥(جدول رقم 
   م٢٠١٧ إلى عام٢٠١٠خلال الفترة من 

  
  .وزارة المالیة المصریة: المصدر

  :الاختلال الهيكلي للموازنة العامة وتزايد العجز-٢

اھرة             ت ظ ا بات ظاھرة العجز في الموازنة العامة، لیست قاصرة على مصر، وإنم
ساع الفجوة      . )١(عالمیة تُعاني منھا مختلف الدول    ك، ھو ات ي ذل ولعل السبب الرئیسي ف

                                                             
(1) Charles E. Dumas, The effects of qovernment deficits: A 

comparative Analysis of crowding out, Esays in international 
finance, no. 158, October 1985, p.p. 1: 2. 
https://www.princetion.Edu/   



 

 

 

 

 

 ٨٨٢

ا،       . لنفقات العامة بین الإیرادات العامة وا    زًا ھیكلیً صر، عج ة م فضلاً عن أن عجز موازن
  .)١(وھو ما ساھم في استمرار وتزاید ھذا العجز عامًا بعد آخر

  :، إلى ھیكل الإیرادات الضریبیة في مصر)٩(ویُشیر الشكل التالي ، رقم 
  )٩(شكل رقم 

  )٢٠١٥/ ٢٠١٤ -٢٠١٠/ ٢٠٠٩:  سنوات٤متوسط 

39

6

45

3 7%

الضرائب على التجارة الدولیة
الضرائب على السلع والخدمات
الضرائب على الممتلكات
الضریبة على الدخل
ضرائب أخرى

  
  .وزارة المالیة المصریة: المصدر

ي أعوام              سب ف ذه الن ن ھ یلاً ع ضریبیة قل رادات ال اع الإی ، ٢٠١٦ویلاحظ، ارتف

ام        ٢٠١٧ م زادت    ٦٦٩٫٧٥٦ نحو   ٢٠١٦، حیث بلغت الإیرادات في ع ھ، ث ون جنی  ملی

  .م٢٠١٧ ملیون جنیھ تقریبًا في موازنة ٧٠٠إلى 

المنح    ضریبیة، ك ر ال رادات غی ا الإی ھدت   أم د ش ا ، ق صلة وغیرھ د المح  والفوائ

  .ارتفاعًا، ھي الأخرى، ویأمل أن تتحسن خلال السنوات القادمة

  :یوضح ذلك) ٦(والجدول التالي رقم 

                                                             
ى  . ٣، ص) الحلول-الآثار-الأسباب(وزارة المالیة، تطور عجز الموازنة العامة للدولة    ) ١( عل

  eg.gov.mof.www/    :الرابط التالي
  .٢٠٠٦البنك الأھلي المصري، النشرة الاقتصادیة، العدد الثالث، : وكذلك  



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

  )٦(جدول رقم 

  )الإیرادات غیر الضریبیة(ھیكل الإیرادات العامة 

  
  :وزارة المالیة: المصدر



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

  :)١(لھیكلي للموازنة العامة، ما یأتيوجدیر بالإشارة ھنا، أن ما یُعمق من الاختلال ا

اق          - ل الإنف ا لتموی تم توجیھھ ة، ی ا الدول صل علیھ ي تح روض الت ة الق أن غالبی

ة       ات المتعاقب درة الحكوم الاستھلاكي ولیس الاستثماري، وھو ما یُساھم في عدم ق

  .على سداد الدیون

دم ت       - ة، وع ة العام دعم،   زیادة دعم المنتجات البترولیة وغیرھا في الموازن ید ال رش

 .وذھابھ إلى غیر مستحقیھ

الي          - دول الت سب الج سددة، بح زیادة خدمة الدین العام، وارتفاع إجمالي الفوائد الم

 ): ٧(رقم 

                                                             
  .ریة، مرجع سابق ذكرهوزارة المالیة المص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

  )٧(جدول رقم 

  )داخلي وخارجي(خدمة الدین الحكومي 

  .وزارة المالية: المصدر 



 

 

 

 

 

 ٨٨٦

   :الفساد الإداري والمالي-٣
 والتھرب الضریبي، ونھب جزء كبیر من وھو ما ینتٌج عن تزاید معدلات الرشوة 

ارج  ى الخ ا إل روض، وتھریبھ أخیر   . )١(الق ام وت دین الع شكلة ال د م ك أن تزای ؤدى ذل ی

ن      . سدادھا ل م صادیة، ویقل فضلاً عن أن ذلك، یعد سببًا رئیسیًا في فشل السیاسات الاقت

ضیع   أضفُ إلى ذلك، أن الأم. ثقة الأفراد في البرامج التي تطرحھا الحكومات     ي ت وال الت

ة    ة كنتیج ة الدول ى خزان ضریبي (عل رب ال دین    ) للتھ ى ال وء إل ى اللج ة إل دفع الدول ت

  .)٢(المحلى، وما یترتب علیھ من مشكلات

  :استمرار عجز الهيئات العامة الاقتصادية-٤
حیث شھد أداء الھیئات العامة الاقتصادیة في مصر تراجعًا كبیرًا، أدى إلى تزاید   

دین الم  افي ال دار  ص ع بمق ا لیرتف و ٥٦٫٢ستحق علیھ رة یولی لال الفت ھ خ ار جنی /  ملی

صل نحو       ٢٠١٧/٢٠١٨دیسمبر   رةً أخرى، لی ع م م ارتف ة    ٢٧٨٫٥، ث ھ نھای ار جنی  ملی

سمبر  ھر دی ن  . )٣(٢٠١٧ش ات م ذه الھیئ راض ھ افي اقت ادة ص ة لزی ك كنتیج اء ذل وج

دار     صرفي بمق از الم د اق     ٣٧٫٦الجھ ن تزای ضلاً ع ھ، ف ار جنی ك    ملی ن بن ھا م تراض

  .، یوضح ذلك)٨(والجدول التالي رقم .  ملیار جنیھ١٨٫٦الاستثمار القومي بمقدار 

                                                             
(1) Maksym Ivanyna and Alex Moumouras, corruption, public Debt, 

and Economic Growth, March 2015, p.p. 3: 4. available at: 
https://msu.edu/  

(2) Arusha Cooray and Friedri ch Schneider, How does Corruption 
Affect public Debt? An empirical analysis, working paper no. 
1322, December 2013, p.p. 2: 3. available at: 
https://www.econstor.eu/  

  .٢٠١٨/ ٢٠١٧البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادیة، عدد ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

  صافي مدیونیة الھیئات العامة الاقتصادیة )٨(جدول رقم 
  الدین العام

  المحلي
  یونیو

٢٠١٦  
  دیسمبر
٢٠١٦  

  یونیھ
٢٠١٧  

  دیسمبر
٢٠١٧  

٢٠١٦/  
٢٠١٧  

٢٠١٧/  
٢٠١٨  

ة   افي مدیونی ص
ة ات العام  الھیئ

  الاقتصادیة
٥٦١٨٩  ١١٢٥٨٣  ٢٧٨٥١٨  ٢٢٢٣٢٩  ٢١٦٣٠٣  ١٠٣٧٢٠  

دة    افي أرص ص
ة  ات العام الھیئ
دى    صادیة ل الاقت

  الجھاز المصرفي

٣٧٥٩٠  ١١١٠٧٦  ٢٠٨٣٠٣  ١٧٠٧١٣  ١٦٣٢٤٧  ٥٢١٧١  

ات   راض الھیئ اقت
صادیة   ة الاقت العام
ك الاستثمار      من بن

  القومي

١٨٥٩٩  ١٥٠٧  ٧٠٢١٥  ٥١٦١٦  ٥٣٠٥٦  ٥١٥٤٩  

مشار إلیھ في المجلة الاقتصادیة، البنك . ك المركزي المصري، وزارة المالیة، بنك الاستثمار القومي    البن: المصدر

  .١٣٤، ص٢٠١٨المركزي المصري، عدد 

  :صافي مديونية بنك الاستثمار القومي-٥
افي        د ص ك تزای ى ذل ب عل د ترت ومي، فق تثمار الق ك الاس ز بن د عج رًا لتزای نظ

ھ افي مد . مدیونیت ع ص ث ارتف والي  حی ك ح ة البن ة   ٣٧٠٫٣یونی ي نھای ھ ف ار جنی  ملی
و     ٣٣٫٣، بزیادة تقدر بنحو   ٢٠١٧دیسمبر   ن یولی رة م لال الفت ھ خ سمبر  /  ملیار جنی دی
ولعل مرجع ذلك، زیادة إجمالي الموارد المستثمرة لدیھ بنحو      . ٢٠١٨/ ٢٠١٧من عام   

  .)١( ملیار جنیھ٣٧٨٫١ ملیار جنیھ، لیصل إلى ٣٤٫٠

شكل ال  ح ال م   ویُوض الي رق اني الت ومي   )١٠(بی تثمار الق ك الاس وارد بن ، م

  .م٢٠١٧واستخداماتھ، نھایة دیسمبر 

                                                             
  . وما بعدھا٤٧رجع سابق ذكره، صانظر المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي المصري، م) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

  ٢٠١٧موارد واستخدامات بنك الاستثمار القومي دیسمبر  )١٠(شكل رقم 

33.80%

0.5 15.30%

50.40%

صندوق التأمینات الاجتماعیة 
حصیلة شھادات الاستثمار والعوائد المتراكمة
ودائع صندوق توفیر البرید
حصیلة سندات التنمیة الدولاریة وأخرى 

  

15.3

33.80%
64.10%

الإقراض للمساھمة في الشركات القابضة والوحدات التابعة
والإقراض المیسر وأخرى
ودائع صندوق توفیر البرید

  
  .٤٧، ص٢٠١٧/٢٠١٨، )٢(، العدد ٥٨، المجلد المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي المصري: المصدر

  : زيادة المشروعات القومية-٦
ل         ة لتموی ة اللازم وارد المالی وفیر الم ي ت قد تلجأ الحكومة للاقتراض، لرغبتھا ف

د  . )١ (المشروعات القومیة، والتي لا تتحملھا إیرادات سنة مالیة واحدة     إذ أن الحكومة ق
سن   لال ال ة خ شروعات القومی دة،    زادت الم سویس الجدی اة ال ا قن یة، ومنھ وات الماض

ا . والمدن السكنیة الجدیدة، ومشروعات الطرق القومیة والكھرباء     دم   . وغیرھ رًا لع ونظ
لال             ن خ ل م ضروري التموی ن ال كفایة الموارد المحلیة، وعلى رأسھا الضرائب، فكان م

  .)٢(الدین العام المحلي

                                                             
رام،      . د) ١( شاملة، الأھ ة ال ل التنمی ضلة تموی ة ومع شروعات القومی ات، الم ایز فرح د ف محم

  .٢٠١٨ مارس ٧، ١٤٢ السنة ٤٧٩٣٨العدد 
صاد          . د) ٢( ة الاقت ي تنمی ا ف ة ودورھ ال الزراع سرحان سلیمان، المشروعات القومیة في مج

ز ال  ت بمرك رة ألقی صري، محاض شیخ،  الم ر ال لام، كف ل للإع ا ٢، ص١٩/٧/٢٠١٦نی  وم
  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

  :انتشار الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية-٧
ا            ضیع علیھ ة، ی ة العام إذ تُشیر التقاریر والإحصاءات الاقتصادیة إلى أن الخزان
ة                   ة الدول صادیة لأنظم شطة الاقت ك الأن ضاع تل دم إخ رًا لع نویًا، نظ ملیارات الجنیھات س

  .)١ (الضریبیة

ي    أیضًا، فإن مثل ھذه الإیرادات لو تم إدماجھا في موازنة الدولة، لربما تساھم ف
  .موازنة، وبالتالي انخفاض الدین العامتخفیض عجز ال

  
  المطلب الثاني

  آثار الدين العام على المؤشرات التنموية في مصر
  

وردًا         شكل م ات یُ ارجي، ب ي والخ شقیھ المحل ام ب دین الع ا أن ال ا آنفً   ذكرن
صادیة    . ھامًا لمختلف الدول المتقدمة والنامیة     اره الاقت غیر أن الدین العام، وإن كانت آث

  .)٢ (جل القصیر تبدو جیدة إلى حدٍ ما، فإن آثاره السلبیة كثیرة في المستقبلفي الأ

ى         درة عل أیضًا، فإذا كان القرض العام ذات جدوى اقتصادیة واجتماعیة، ولھُ الق
ي     ثلاً ف تخدامًا أم تخدامھ اس داده، واس ى س درة عل ن الق ن م ة تُمكِ دفقات نقدی ق ت تحقی

دین   .  یكون فى صالح الدولة   مشروعات الدولة التنمویة، فإن ذلك     غیر أن الملاحظ أن ال
                                                             

ي . د) ١( صاد الظل دراوس، الاقت یم أن اطف ول ة   (-ع ى الموازن ر عل ات، الأث اھیم، المكون المف
كندریة،     ة، الإس باب الجامع سة ش ة، مؤس دھا ٢٥٠، ص٢٠٠٥العام ا بع ذلك، أ.  وم / وك

ي   مي ف ر الرس صاد غی تراتیجیات إدارة الاقت ودة، إس یدة حم ة  رش یط للتنمی ل التخط  ظ
طیف،       ات س ة فرح ة، جامع صادیة والتجاری وم الاقت ة العل وراه، كلی الة دكت المستدامة، رس

  .٢٧٥: ٢٦٩، ص٢٠١٢/ ٢٠١١الجزائر، 
الة        ) ٢( ي الأردن، رس ام ف اق الع ى الإنف ام عل دین الع ر ال ابي، أث ود الجن د لھم ري أحم فك

  .١٥، ص٢٠١٧ آل البیت، الأردن، ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

ة       ز الموازن یص عج ي تقل ستخدم ف ھ ی رًا لأن رة، نظ سلبیة كثی اره ال صر آث ي م ام ف الع
  .)١(العامة، والإنفاق الاستھلاكي

على ما تقدم، فإن الدین العام في مصر تتعدد آثاره الاقتصادیة والاجتماعیة على    
  :النحو التالي

  :ن العام على الادخار والاستثمار المحليأثر الدي: ًأولا
اض       الي انخف ومي، وبالت ار الق ى الادخ لبیًا عل ام، دورًا س دین الع د ال ؤدي تزای ی

ة  تثمارات المحلی م الاس رف   . حج ا یع لال م ن خ ك م دث ذل ة "ویح أثر المزاحم " ب
Crowding out       ي اص ف اع الخ ة القط ى مزاحم ة إل ـ فتزاید الدین العام، یدفع الحكوم

ت ى          اس ؤدي إل ذي ی ر ال ة، الأم سات المالی ن المؤس ا م وك وغیرھ دخرات البن خدام م
م      ع حج ھ تراج تج عن ك ین اص، ذل اع الخ ي القط ستثمرة ف وال الم اض رؤوس الأم انخف

  .)٢(الإنتاج، فضلاً عن زیادة تكالیف الإنتاج كنتیجة لزیادة معدلات الفائدة

ؤدي      ومي ی ار الحك اض الادخ بق، أن انخف ا س ى م ف إل ب  أض ع جان ى تراج إل
س       ى نف اء عل در للإبق نفس الق اص، ب ار الخ ادة الادخ ستلزم زی ا ی ود، مم رض النق ع
ر                  إن الأم ك، ف دث ذل م یح تثمار، وإذا ل دخرات المتاحة للاس المستوى المعروض من الم
تثمارات             ي أو خفض اس تثمار المحل لال خفض الاس یستلزم تخفیض جانب الطلب من خ

  .)٣( الاستثمار الأجنبي بالداخلالمقیمین بالخارج أو زیادة

                                                             
السید عبد العزیز دحیة، إدارة الدین العام وتمویل الاستثمارات العامة في مصر، المجلة . د) ١(

  .٢٣٤، ص٢٠٠٥، )١(، العدد )١٣(المصریة للتنمیة والتخطیط، مجلد 
لتخطیط معھد التخطیط القومي، إدارة الدین وتمویل الاستثمارات في مصر، سلسلة قضایا ا) ٢(

ار   . د: وانظر كذلك.  وما بعدھا٥، ص٢٠٠٢، القاھرة،   ١٥٦ ى، الآث نصر سالم خلیل موس
رة                صر خلال الفت ي م ي ف ام المحل دین الع د حجم ال ى تزای -١٩٩١الاقتصادیة المترتبة عل

  .١٥١، كلیة التجارة، جامعة قناة السویس، ص)١(، العدد )٤(، المجلد ٢٠١١
  .١٥٣ السابق، صنصر سالم خلیل، المرجع. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩١

لما تقدم، فإن منافسة الحكومة للقطاع الخاص، سینتج عنھ، زیادة أسعار الفائدة 
ة    ة       . للترغیب في شراء السندات المطروحة من الحكوم ى إعاق ة إل ي النھای ؤدي ف ا ی مم

صاد            و الاقت راكم الرأسمالي، وتراجع النم اض الت ي نمو الاستثمار المحلي كنتیجة لانخف
  .)١(للدولة

م   الي، رق شكل الت ة    )١١(وال ن الخزان ة م تثمارات المحول ادة الاس ح زی ، یوض
  .٢٠١٨ حتى ٢٠١٣العامة، خلال الأعوام من 

  معدل نمو الاستثمارات )١١(شكل رقم 

 
  :وزارة المالیة المصریة : المصدر 

ثانيا
ً

  :أثر الدين العام على معدلات البطالة: 
د   إن ال ا، ف ا آنفً ا ذكرن اص   كم تثمار الخ ع الاس ي تراج لبي ف أثیر س ھ ت ام ل ین الع

  .)٢ (كنتیجة لارتفاع أسعار الفائدة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص
                                                             

صر،          . د) ١( ي م الي ف تقرار الم ار الاس ام واختب دین الع -٢٠٠٢/ ٢٠٠٠محمد السید علي، ال
د التاسع عشر،            ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ دد الأول، المجل یط، الع ة والتخط صریة للتنمی ، المجلة الم
  . وما بعدھا١٠، ص٢٠١٠

(2) Hadhek Zouhaier and Mrad Fatma, Debt and Economic Growth, 
international Journal of economics and financial issues, Vol. 4, no. 
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 ٨٩٢

وكنتیجة طبیعیة لتراجع الاستثمارات الخاصة في مصر، فإن ذلك أدى إلى تراجع 

ة       ي التنمی یًا ف ریكًا أساس د ش ذي یُع اص، وال اع الخ ا القط ي یوفرھ ائف الت دد الوظ  ع

  .)١(الاقتصادیة

ي     زي ف از المرك ن الجھ ؤخرًا ع درت م ي ص ائج الت شیر النت بق، ت ا س م م ورغ

دار   ل بمق وة العم م ق اع حج ى ارتف صاء، إل ة والإح ة العام دل ٢٠٢التعبئ رد بمع ف ف  أل

ة     ) دیسمبر/ أكتوبر(عن الربع الثاني    % ٠٫٧ ة  ٢٠١٨/ ٢٠١٧من السنة المالی ، مقارنً

  .)٢(٢٠١٧/ ٢٠١٦یة السابقة بالربع ذاتھ من السنة المال

ام       ن ع اني م ع الث لال الرب ین خ دد المتعطل ع ع د تراج دم، فق ا تق ى م ضلاً عل ف

ى نحو    ٢٨٢ كذلك بمقدار  ٢٠١٨/ ٢٠١٧ ة إل % ١١٫٣ ألف فرد لینخفض معدل البطال

ل      ل مقاب وة العم الي ق ن إجم ام   % ١٢٫٤م ن ع لال     ٢٠١٦م ستوى خ ل م و أق ، وھ

  .)٣ (السنوات الخمس الأخیرة

  .، یوضح ما سبق ذكره من إحصاءات)١٢(الشكل التالي رقم و  

                                                             
= 

2, 2014, p. 440. available at: www.econjournals.com.  
ة         . د) ١( إیناس فھمي حسین، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العمل في مصر، المجل

  .١٦٧، ص٢٠١٨، )٢(، العدد )٥( للعلوم الاقتصادیة، المجلد الأردنیة
  :على الرابط التالي. الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر) ٢(

https://www.campas.gov.eg.  
  .نفس المرجع السابق) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

  )١٢(شكل رقم 
  )٢٠١٧-٢٠١٥(دیسمبر/ معدل البطالة خلال أكتوبر
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  .٦، ص٢٠١٨/ ٢٠١٧، )٢(، العدد )٥٨(المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي المصري، مجلد : المصدر

صا  ائج ال ارت النت د أش ضًا، فق لاح  أی ة والإص یط والمتابع ن وزارة التخط درة ع

الي    . الإداري ي الإجم اتج المحل دره    Gross domestic productأن الن و ق ق نم ، حق

لال % ٤٫٢ ذتھا      ٢٠١٧/ ٢٠١٦خ ي اتخ لاحیة الت راءات الإص دیات والإج م التح  رغ

صریة  ة الم ة   : الحكوم ز الموازن ض عج صرف، وخف عر ال ر س ھا، تحری ى رأس وعل

تعادة أوض  ي واس صاد الكل ض    . )١(اع الاقت و وخف دلات النم ادة مع ي زی اھم ف ا س وھو م

  ):١٣(البطالة بحسب الشكل التالي رقم 

                                                             
ع الإلك    ) ١( ع الموق صیل، راج ن التف د م لاح     لمزی ة والإص یط والمتابع وزارة التخط ي ل ترون

  :الإداري، على الرابط التالي
Mpmar.gov.et/  



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

  تطور معدل النمو والبطالة )١٣(شكل رقم 

 

ة،                ة والأجنبی تثمارات الخاصة المحلی ن الاس ى ع ورغم ما سبق، نُؤكد أنھ لا غن

ي مو        ة ف ساعدة الحكوم ل، وم ة    وأھمیتھا في خلق فرص العم شكلة البطال دة م . اجھة ح

  .ذلك أن الحكومة لن تستطیع بمفردھا مواجھة تلك المشكلة

ثالثا
ً

  :أثر الدين العام على المتغيرات النقدية: 
ة،         یمكن القول، بأن الدین العام المحلي، وھو المتمثل في القروض العامة المحلی

ع ل      ي المجتم صادیة ف دات الاقت ھ الوح ام تمنح ان ع و إلا ائتم ا ھ ةم إن  . لدول ضًا، ف أی

ل            د ك وة شرائیة تفق اره ق وطني، باعتب صاد ال الإصدار النقدي الجدید یُعد دینًا على الاقت

  .)١ (قیمة إذا لم تصادف سلع وخدمات

                                                             
ام        . د) ١( دین الع ى ال ة عل ار المترتب ض الآث ي بع ة ف صعیدي، دراس ز ال د العزی د االله عب عب

ي ین      : المحل ة ع صادیة، جامع ة والاقت وث القانونی ة البح ة، مجل ة الداخلی روض العام الق
  .١٥١، ص١٩٩٦ ،)٤(شمس، العدد 



 

 

 

 

 

 ٨٩٥

دات     ة للوح ة المتاح سیولة النقدی ي ال ا ف تؤثر حتمً ام، س دین الع ادة ال د أن زی بی
  :لى النحو التاليفضلاً عن أثر ذلك على أسعار الفائدة، ع. الاقتصادیة

  :Money Liquidity فيما يتعلق بالتأثير على درجة السيولة النقدية

ا یعرف     Local liquidityتتكون السیولة المحلیة  دي أو م  من المعروض النق
كما أنھا تعد أداة مھمة من أدوات الربط بین . بكمیة وسائل الدفع الجاریة، وأشباه النقود

  .)١(النظامین النقدي والمالي

ة،          وة شرائیة مؤجل أیضًا، فإن المالكین لسندات الدین العام، یعتبرون حائزین لق
  .یمكن تحویلھا بعد فترة قصیرة أو طویلة إلى نقود قابلة للاستخدام

ت  إذا كان رًا     ف ة أم یولة نقدی ى س ا إل ان تحویلھ ل، ك صیرة الأج ذه ق سندات ھ ال
أثیر مباشرةً         . یسیرًا لال        حیث أن الحكومة بإمكانھا الت ن خ شرائیة، م وة ال ك الق ى تل عل

دادھا        رة س . السیاسات المختلفة، والمتعلقة بتغییر حجم الدین العام المحلي وسنداتھ وفت
  .)٢(وھكذا تؤثر على درجة السیولة النقدیة في الاقتصاد

عكس إطالة مدة سداد الدین العام، سوف تؤدي إلى تخفیض درجة السیولة عند         
  .اممقدار معین من الدین الع

رة        لال الفت ة خ سیولة المحلی سمبر  (وبصفةٍ عامة، فقد ارتفعت ال و، دی ن  ) یولی م
ة،  ٣٢٠٢٫٧ ملیار جنیة، بمعدل ٢٨٥٤٫٥ نحو  ٢٠١٧/٢٠١٨السنة المالیة     ملیار جنی

شكل   ٢٠١٧/٢٠١٨من الناتج المحلي الإجمالي لعام   % ٧٨٫٣وبما یمثل    سب ال  م ، بح
  ):١٤(البیاني التالي رقم 

                                                             
وث        ) ١( ة البح صر، مجل ي م داخلي ف عمرو جمال الدین، قیاس الآثار التضخمیة للدین العام ال

  . ٥٩٠، ص٢٠١٢، جامعة بورسعید ٢المالیة والتجاریة، العدد 
  .٥٩١المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٦

  ٢٠١٧ھیكل السیولة المحلیة في نھایة دیسمبر  )١٤(شكل رقم 

  
  .١٨، ص٢٠١٧/٢٠١٨المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي المصري : المصدر

اع حجم           ن ارتف صري، م ما یؤكد ما سبق أیضًا، ما صدر عن البنك المركزي الم

ام         لال شھور ع ود خ باه النق ة وأش م     ٢٠١٨السیولة النقدی الي رق دول الت سب الج م، بح

)٩.(  
  )٩(جدول رقم 

  
  .٢٤، ص٢٠١٨أكتوبر ) ٢٥٩(النشرة الإحصائیة الشھریة، البنك المركزي المصري، العدد رقم : المصدر



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

  :أما بخصوص الدين العام ومنح الائتمان
ا        اتضح من خلال الصفحات السابقة أن الدین العام، یُعد موردًا مالیًا ائتمانیًا مھمً

ة    صادات الحدیث ي الاقت دول ف ن . لل ن      وم ة م ر بحال ا تمُ صادات دائمً وم أن الاقت المعل
  .)١("الانكماش أو الركود"أو حالة من " التضخم"

ن       ي م ان المحل وتستطیع الدولة عبر سیاستھا الائتمانیة التأثیر على حجم الائتم
  .خلال سیاسة السوق المفتوحة

ي               دة ف سیولة الزائ صاص ال ي امت ففي أوقات التضخم، ولرغبة البنك المركزي ف
سحوبة              ى شھادات م صولھ عل ل ح ة مقاب سندات الحكومی ا لل دخل بائعً الاقتصاد، فإنھ یت

زي          ك المرك دى البن شتریة ل ي الم ا ھ ال كونھ ة، ح ى    . على البنوك التجاری ؤدي إل ك ی ذل
وة      ص الق ي نق ساھم ف ذي یُ ر ال ان، الأم نح الائتم ى م ة عل وك التجاری درة البن خفض ق

  .)٢ (تضخم في النھایةالشرائیة في الاقتصاد والحد من ال

أما في أوقات الكساد أو الانكماش، فإن البنك المركزي یتدخل كمشتري للسندات         
ؤدي             . وغیرھا. الحكومیة یولة، وی ن س ة م وبالتالي سیزداد ما في حوزة البنوك التجاری

ع          ي المجتم شرائیة ف وة ال زداد الق الي ت ان، وبالت . ذلك إلى زیادة قدرتھا على منح الائتم
  .ة لزیادة الإنفاق الكلي، مما یساھم في النھایة في الحد من الكسادكنتیج

ة      ي نھای صرفي ف از الم دى الجھ ول ل افي الأص ت ص د ارتفع ة، فق صفةٍ عام وب
  ).١٥(، بحسب الشكل التالي رقم ٢٠١٧دیسمبر 

                                                             
ام        . د) ١( دین الع ى ال ة عل ار المترتب ض الآث ي بع ة ف صعیدي، دراس ز ال د العزی د االله عب عب

ي ین      : المحل ة ع صادیة، جامع ة والاقت وث القانونی ة البح ة، مجل ة الداخلی روض العام الق
دد   مس، الع ذلك، د . ١٥٣، ص١٩٩٦، )٤(ش ر ك ود    .وانظ ارك، النق د مب دالمنعم محم عب

روت     ة، بی دھا  ٨٣، ص١٩٨٥المصرفیة والسیاسات النقدیة، الدار الجامعی ا بع مشار  .  وم
  .إلیھ في البحث السابق

  . ١٥٤داالله الصعیدي، مرجع سابق ذكره، صعب. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

  )١٥(شكل رقم 

  
  .البنك المركزي المصري: المصدر

  :ويؤثر الدين العام على سعر الفائدة* 

بأنھ نسبة مئویة من أصل مبلغ القرض  " interest rateسعر الفائدة  "یُعرف

ل    ك مقاب دین، وذل ل ال ى أص افة إل سندات، إض الكي ال ى م ھ إل ة بدفع زم الدول ام، تلت الع

  .)١(نزولھم عن سیولتھم النقدیة لمدة زمنیة محددة

أ    ا تلج ة، فإنھ ة العام ز الموازن ة عج دة لتغطی ة المتزای ة الدول رًا لحاج ى ونظ إل

ندات              ي س ة ف ان كنتیجة لتوسع الحكوم الدین العام، ذلك یُشكل ضغطًا على سوق الائتم

ى      . وأذون الخزانة  وك عل شجیعًا للبن دة، ت وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى تزاید أسعار الفائ

  .)٢ (إقراض الدولة

                                                             
صادي    . أ) ١( و الاقت دلات النم ى مع ا عل دة وآثارھ عر الفائ ات س صور، تقلب امر من ة -س دراس

  وكذلك،. ٣، ص٢٠١٤مقارنة بین سوریا وتونس، كلیة الاقتصاد، جامعة حلب، 
- Saqib Shaikh, interest: Meaning, Definition and Types, p.1.  
 available at: www.economicsdiscussion.net. 

صادق ود  . د) ٢( ق ال ى توفی دان       . عل ي البل ام ف دین الع ة وإدارة ال دالوھاب، سیاس ل عب نبی
و               ع، أب دد الراب ل، الع ات العم وث ومناقشة حلق سلة بح ي، سل د العرب العربیة، صندوق النق

  .  وما بعدھا١٥، ص١٩٩٨ظبي 



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

م             الي رق شكل الت شیر ال ا یُ د  )١٦(وكنتیجة لتزاید الدین العام في مصر، كم ، فق

  ):١٠(م، بحسب الجدول رقم ٢٠١٨ متوسط أسعار الفائدة في سبتمبر ارتفع

  )١٦(شكل رقم 

  
  .البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادیة، مرجع سابق ذكره: المصدر

  متوسط أسعار الفائدة الشھریة )١٠(جدول رقم 
  ٢٠١٨متوسط أسعار الفائدة للفترة سبتمبر 

  
  : الرابط التاليالبنك المركزي المصري، على: المصدر

http://www.cbe.org.eg/en/economicResearch/statistics/pages/monthlyinterestRates.aspx.  



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

دة للآ           ة، وھو    یتضح من الجدول السابق، ارتفاع متوسط سعر الفائ ال المختلف ج

  .ما شجع البنوك على إقراض الدولة دون القطاع الخاص

رابعا
ً

  :أثر الدين العام المحلي على توازن المالية العامة وميزان المدفوعات: 
د                شقیھ، ھو تزای ام ب دین الع ى ال ة إل باب لجوء الدول رز أس ذكرنا آنفًا أن أحد أب

ام  عجز الإیرادات العامة مقابل الزیادة المستم      ام    . رة فى الإنفاق الع دین الع رًا لأن ال ونظ

یستخدم لتمویل عجز الموازنة، فضلاً عن أن أعباء وفوائد الدین العام، تعد ھي الأخرى   

إن       ة، ف ة العام وء إدارة المالی ة، وس ة للدول ة العام ي الموازن افیة ف ات إض ة نفق بمثاب

  .)١(النتیجة ھي تزاید واستمرار عجز الموازنة العامة

ة،        إن م  تخدامات الموازن ا تقدم، یؤدي إلى أن الدولة تستقطع جزءًا كبیرًا من اس

ستوى    . من حجم النفقات العامة   % ٣٠والتي قد تصل نحو      ى م ة عل مما یؤثر في النھای

التعلیم        یة، ك ات أساس ھ قطاع ي توج وال الت عف الأم لال ض ن خ واطنین، م شة الم معی

  .)٢(والصحة والمناطق العشوائیة وغیرھا

الإیرادات      ویًش ةً ب نویًا، مقارن یر الجدول التالي، إلى ازدیاد المصروفات العامة س

  .العامة، التي تنمو بمقدار أقل

                                                             
ة   إیمان محمد عبداللطیف، أثر الد   . د) ١( ة العام ین العام المحلي والخارجي على عجز الموازن

رة    لال الفت صریة خ د      ٢٠١٣-٢٠٠٠الم سیاسیة، مجل وم ال صاد والعل ة الاقت ة كلی ، مجل
  . وما بعدھا٣٠م، ص٢٠١٧) ٤(، عدد )١٨(

ات ودعم         . د)  ٢( ز المعلوم ام، مرك الي الع محمد رضا العدل، الدین العام المحلي والاقتدار الم
  .  وما بعدھا٥، ص٢٠٠٣ر بمجلس الوزراء، القاھرة، أكتوبر اتخاذ القرا

  :وانظر كذلك  
، ١٥٣الأثر على السوقین النقدیة والمالیة، العدد : خالد سعد زغلول حلمي، الدین العام.  د-  

  . بعدھا  وما٣٤، ص٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ٩٠١

  )١١(جدول رقم 

  )سنوات مختلفة(الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة في مصر 

  

ل             ارجي، سواء لتقلی ي والخ ة المحل ام بنوعی دین الع ى ال ورغم أھمیة اللجوء إل

ز  دین عج د ال ساط وفوائ داد أق ة وس تثمارات المحلی ادة الاس ة أو لزی ك . الموازن إن ذل ف



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

ر         ة، والأث د عالی راض بفوائ ادة الاقت م زی ز، ث ن العج د م ى مزی ة إل ي النھای یقود ف   س

إن        . المترتب في زیادة أعباء الدین  اق، ف ادة الإنف ى زی تؤدي إل راض س ادة الاقت ولأن زی

ة ا    ي دوام ة ف یدخل الحكوم ك س ة    ذل دة عجز الموازن د ح ز، وتزای سداد العج راض ل لاقت

  .)١(العامة

  : Balance of Paymentsوأما بخصوص الأثر على ميزان المدفوعات * 
ة         ة إیجابی دفقات نقدی فیمكن القول، بأنھ إذا كان الدین الخارجي یُعتبر اقتصادیًا ت

زان     ذا المی إن    فإن . داخلة في میزان المدفوعات تُساھم في تقلیل عجز ھ ل ف ي المقاب ھ وف

ي       ) فوائد وأقساط(خدمات الدین الخارجي     رةً أخرى ف د م لبیة خارجة تزی تُعد تدفقات س

زان    تثمارات ضعیفة، وأن        . )٢(عجز ھذا المی صر، یلاحظ أن حجم الاس ة م النظر لحال وب

ة     ون ذو إنتاجی ة تك روض الخارجی إن الق الي ف د، وبالت ي تزای ارجي ف دین الخ اء ال أعب

ن             ضعیفة، الأم  د م د ویزی صري بالفوائ صاد الم ل الاقت ر الذي یؤدي في النھایة إلى تحم

  .العجز في میزان المدفوعات

م    الي رق شكل الت زان    ) ١٧(وال ي می سیة ف ر الرئی ح العناص   یوض

ساب     ة أو ح مالیة والمالی املات الرأس ساب المع واء ح صري، س دفوعات الم   الم

  .المعاملات الجاریة

                                                             
ام       . د) ١( دین الع ى ال ة عل ار المترتب ض الآث ي بع ة ف صعیدي، دراس ز ال د العزی د االله عب  عب

، )١(القروض العامة الداخلیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، مصر، العدد : المحلي
  .  وما بعدھا١٦١، ص١٩٩٦) ٤(مجلد 

ام  . د) ٢( دین الع ر، ال یم عم د الحل د عب اھیم(محم رات-المف ار-المؤش دین )الآث درة إدارة ال ، ن
  .٣٤، ص٢٠٠٣العام، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، دیسمبر 
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  )١٧(شكل رقم 

 
  .٤٩، ص٢٠١٧/٢٠١٨المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي، المصري، : المصدر

شكل            سب ال ا، بح ضًا إیجابیً ق فائ د حق صري، ق دفوعات الم وبرغم أن میزان الم

سمبر  /  ملیار دولار خلال الفترة یولیو ٥٫٦، بنحو   )١٥(السابق رقم    . ٢٠١٧/٢٠١٨دی

سابق         ٧مقابل   ام ال رًا لتراجع   ٢٠١٦/٢٠١٧ ملیار دولار خلال ذات الفترة من الع  ، نظ

و        غ نح دل بل ة بمع املات الجاری سابات المع ي ح ز ف ساب   %٦٤٫٠العج غ ح ا بل ، كم

دو  .  ملیار دولار١٠٫٤المعاملات الرأسمالیة والمالیة كتدفقات للداخل نحو   إلا أن ذلك یب

یة، وأن   وام الماض لال الأع ستمر خ العجز الم سم ب زان یت ذا المی ث أن ھ ا، حی ر كافیً غی

ب            الأمر   ا یترت ضل، وم ي وضعیة أف ون ف ى یك تثمار، حت اج والاس یحتاج لمزید من الإنت

  .على ذلك من آثار على الدین الخارجي والاقتصاد القومي بصفة عامة

صر وتطوره                 ي م ام ف دین الع ل ال ن الدراسة لھیك ذا الجزء م استعرضنا خلال ھ

ة    وأھم مسبباتھ، أیضًا فقد قُمنا بتحلیل زیادة الدین العام وأث          ى المؤشرات التنموی ره عل

) المحلي والخارجي(واتضح لنا أن حجم الدین العام المصري     . للاقتصاد الكلي في مصر   

ك               ا أن ذل صاد، كم و وتطور الاقت ام نم ر أم ائق كبی شكلة وع ي م في ارتفاع مستمر، وھ
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واطنین   شة الم ستوى معی ى م ؤثرُ عل رة    . ی ات خطی ھ تبع ام ل دین الع ى أن ال افة إل إض

رات           ومتزاید ذلك المتغی ة، وك دلات البطال ادة مع ي، وزی تثمار المحل ة على الادخار والاس

النقدیة وأبرزھا السیولة النقدیة والائتمان وسعر الفائدة وأیضًا توازن المیزانیة ومیزان 

  .المدفوعات

ة         ة المالی وارد الدول ما تقدم، یُؤكد ضرورة إیجاد الحلول التي تُساھم في زیادة م

سنوي    للتخفیف من ح   صادیة       . دة عجز الموازنة ال شطة الاقت ج الأن ول دم ذه الحل ن ھ وم

شریعي    . غیر الرسمیة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة  دمج الت ساھم ال فھل یمكن أن یُ

ة؟               ل عجز الموازن ة؟ وتقلی رادات الدول ادة إی ي زی لتلك الأنشطة في الاقتصاد الرسمي ف

  .ھذا ما سنعرض لھ المبحث القادم
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  حث الثالثالمب
  أثر الدمج التشريعي للأنشطة الاقتصادية 

  غير الرسمية على الدين العام
  

ر الرسمیة،            صادیة غی شطة الاقت ة الأن سابقین أھمی ینِ ال استعرضنا خلال المبحث

ذلك أن عدم إدراج . وكیف یمكن أن تلعب دورًا مھمًا في تقلیل عجز الدین العام المصري

ل           ھذه الأنشطة أضاع على خزانة       ي تموی تخدامھا ف ن اس ان یمك رة، ك والاً كبی ة أم الدول

رة،         سنوات الأخی لال ال دت خ التنمیة أو لسداد أقساط وفوائد مدیونیات الدولة، التي تزای

  .)١ (.بحسب إحصائیات البنك المركزي المصري

ر      ورغم أن غالبیة البحوث والدراسات التي تناولت دراسة موضوع الاقتصاد غی

 على الجوانب السلبیة فقط ، فثمة دراساتٍ أخرى تُشیر لوجود بعض الرسمي، قد ركزت  

  .المزایا لھ ، خصوصًا في الاقتصادات النامیة ومنھا مصر

  :وعلى نحو ما تقدم، سنتناول ھذا المبحث من خلال المطلبین التالیین

ب الأول دین    : المطل میة وال ر الرس صادیة غی شطة الاقت ج الأن ات دم   إیجابی

  .العام

اني المطل  ر      : ب الث شطة غی شریعي للأن دمج الت سھیل ال ي ت ة ف   دور الحكوم

  .الرسمیة

   
                                                             

وبر  ٢٥٩البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائیة الشھریة، العدد رقم   ) ١( م، ٢٠١٨، أكت
  . وما بعدھا٩٥ص
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  المطلب الأول
  إيجابيات دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية والدين العام

  

ي          اھمت ف وانین، س ن الق ر م تحدثنا عن أن الجمود التشریعي وعدم مرونة الكثی

ات  خصو. تنامي حجم الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة     صًا تشریعات الضرائب والتأمین

  .الاجتماعیة والقوانین المتعلقة بتسجیل المنشآت وغیرھا

تم           لاً لا ی دُ دخ ي تول ونظرًا إلى أن الاقتصاد غیر الرسمي یشمل كافة الأنشطة الت

ومي     اتج الق سابات الن من ح ھ ض دة      . )١(إدراج مي، بع ر الرس صاد غی سم الاقت د ات فق

  :خصائص، نذكر منھا الآتي

  : خصائص الاقتصاد غير الرسمي-
ة الرسمیة            - ١ ي سجلات الدول سجیلھا ف تم ت ر الرسمي لا ی صاد غی شطة الاقت إن أن

ة  -من سجلات تجاریة، تأمینات اجتماعیة    ( ل  - نقابی صاریح عم سجلة   - ت ود م  عق

 ...).وغیرھا

دد           - ٢ ى ع ادًا عل ك اعتم صغر حجم التشغیل في منشآت الاقتصاد غیر الرسمي، وذل

 .)٢(، سواء دائمین أم مؤقتین، وبأجر وبدون أجرالعاملین بأجر

                                                             
مي مع             . د) ١( صاد الرس ي الاقت ھ ف بل إدماج مي وس ر الرس اع غی رمضان صدیق محمد، القط

دد                صر، الع صادیة، م ة والاقت ات القانونی وان للدراس وق حل إشارة خاصة لمصر، مجلة حق
ذلك٧٠، ص٢٠٠٣ ،)٩( صر،    . د: ؛ وك ي م ي ف صاد الخف سقا، الاقت ھ ال راھیم ط د إب محم

  . وما بعدھا١٤، ص١٩٩٦مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 
صري،   ) ٢( صاد الم ى الاقت مي عل ر الرس اع غی ات القط رج، انعكاس ب الأس د المطل سین عب ح

  .٦، ص٢٠١٠معھد التخطیط القومي، 



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

یتسم القطاع غیر الرسمي، باتساع دور الخدمات فیھ، حیث یرى بعض الباحثین        - ٣

صل  . أن قدرة الأنشطة على التھرب الضریبي، تختلف من قطاع لآخر      غیر أنھا ت

صدرًا     . إلى أعلى درجاتھا في الخدمات  د م دمات یُع ساع الخ ولعل ذلك یعني أن ات

 ) ١(ویًا للاقتصاد غیر الرسميق

ن     - ٤ ر م ك    % ٩٠یتسم الاقتصاد غیر الرسمي بالفردیة، ذلك أن أكث شآت ذل ن من م

 .القطاع تُعد مشروعات فردیة

صغیرة       - ٥ شآت ال إن المن ذا ف رة، ل وال كبی ى رؤوس أم شطة إل ك الأن اج تل لا تحت

 .)٢(تستطیع مزاولة نشاطھا بسھولة

ر الرس  - ٦ اع غی شآت القط ة من د غالبی دويتعتم شغیل الی ى الت ي لا . مي عل ذا فھ ل

 .أدوات مكلفة تحتاج إلى معدات أو

سھ   - ٧ سھ بنف ذي نف سري یغ صادي ال صاد   . الاقت ي الاقت ة ف ان دور الحكوم إذا ك ف

ة       ة والنقدی سیاسات المالی تخدامھا لل لال اس ن خ ا، م ذه   . مركزیً شل ھ إلا أن ف

وارد     صیص الم اءة تخ ى كف ؤثر عل سیاسات ی وء تخ  . ال ك أن س   صیص ولا ش

  

  
                                                             

(1) Ildiko Ekes, New economy- information society and informal 
(and Hidden) Economy, paper for Nesis conference, Olympia, 
June 10-12, 2002, p.p. 1: 2. and Schneider F., The integration of 
taxes, Transfer and raining shadow economies- what are the 
causes? Can Empirical public choice orientated analysis), paper 
for the conference Tax and Reform in Jan 1999, p.p. 26- 30. 

  .٧١رمضان صدیق محمد، مرجع سابق ذكره، ص. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

ار          ي لازدھ صدر أساس ك م ل ذل ة، ولع ستوى التنمی الموارد ینعكس سلبیًا على م

 .)١ (ونمو الاقتصاد غیر الرسمي

ي           - ٨ لا تخضع الأنشطة الاقتصادیة في الاقتصاد غیر الرسمي للقوانین واللوائح الت

ة     . یتم وضعھا من الدولة    رره الدول ذي تق ار الرسمي ال  فھي إذًا تعمل خارج الإط

)٢(. 

ة    ا - ٩ ا دوری ر منھ ة أكث اھرة ھیكلی و ظ مي ھ ر الرس صاد غی إن . لاقت ذا ف   ل

ي              ع الأدوار ف ادة توزی ى إع ة، بمعن ضًا ھیكلی إجراءات مواجھتھ لابد أن تكون أی

 .)٣ (الاقتصاد

صادیة                شطة الاقت ن الأن د م ضم العدی على ما سبق، فإن الاقتصاد غیر الرسمي یُ

د      ن ع ضلاً ع ة، ف ة الدول ضع لرقاب ي لا تخ ي     الت دخل ف ا ولا ت رائب عنھ ة ض ل أی م تحمی
                                                             

رات                . د) ١( باب والمؤش صر من خلال الأس ي م صاد السري ف جمال إبراھیم حسن، حجم الاقت
ة،     ، مجلة آ)٢٠٠٠-١٩٦٦دراسة كمیة تحلیلیة عن الفترة  ( ات التجاری دة للدراس اق جدی ف

  : وكذلك٦٦، ص٢٠٠٥العدد الأول والثاني، ینایر وأبریل 
Michael Keven, (2002), Cited in B, Dallago, "The Irregular 
Economy in systemic transformation and statistical 
Measurement", Research paper series, Russian- European Center 
for economic policy, July, 2002, p. 9. 

  :؛ وكذلك٧١رمضان صدیق محمد، مرجع سابق ذكره، ص. د) ٢(
Avsit Tansel: Wage earners, self Employed and Gender in the 
informal sector in turkey. ERF working papers. No. 0102, Cairo, 
p.p. 2: 3 

   .٧١مرجع سابق ذكره، صرمضان صدیق محمد، . مشار إلیھ لدى د  
(3) Shanna Ratner. "The informal Economy in Rural community 

Economic Development" Contractor paper, 
http://www.google.com,Feb. 2000, p/p. 1- 13. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

ة    . حسابات الناتج القومي   ر حقیقی ى غی دم    . ما یُظھِر الناتج القومي عل ى أن ع افة إل إض

ام     دین الع ز ال اقم عج ا ف ة، م ى الدول ات عل ارات الجنیھ اع ملی ضرائب، أض صیل ال تح

  .وغیرھا من آثار اقتصادیة أخرى

ن الدراس      د م ا، أن العدی ارة ھن دیر بالإش ر    وج صاد غی ى أن الاقت شیر إل ات تُ

  .الرسمي لیس كلھ مساوئ، بل لھ العدید من الإیجابیات التي یتمتع بھا

صغیرة            شآت ال ي المن ر الرسمي ف اع غی كذلك، فإن غالبیة محاولات تحویل القط

شآت       ك المن سجیل تل ى ت ز عل ا ترك ا م صر، دائمً ي م طة ف یس،  " والمتوس دف رئ كھ

ضر دة ال یع القاع الي توس ود  . یبیةوبالت وى وج شآت س ك المن وافز لتل ن ح دم م م یق ول

  .أصول رسمیة متاحة لھا تسمح بتقدیمھا من أجل الحصول على تمویل لتوسیع نشاطھا

  .تأسیسًا على ما تقدم، سنُشیر لبعض إیجابیات الاقتصاد غیر الرسمي

  : أبرز إيجابيات الاقتصاد غير الرسمي-

ر     ینادي العدید من الباحثین بأھمیة التع   صاد غی ع الاقت دید م امل بحذر وبوعي ش

  :الرسمي، لمالھٌ من إیجابیات، یمكن أن نذكر بعضًا منھا، على النحو التالي

صر    : أولاً ا م اني منھ ي تٌع ة الت شكلة البطال ة م ي مواجھ ر ف شكل كبی سھم ب ھ یُ   . أن

ؤدي    وف ی مي، س صاد الرس ى الاقت صاد إل ذا الاقت م ھ ى أن ض دون عل   إذ یؤك

ع د  ى تراج الي       إل ة، وبالت شكلة البطال ف م ة وتخفی تیعاب العمال ي اس وره ف

صادیة        سیاسة الاقت داف ال ا لأھ نظم، تحقیقً دریجي والم ال الت ادون بالانتق ین

  .)١(للدولة

                                                             
ي       . د) ١( صاد الخف با -شرین محمد علي أحمد، الاقت صر خلال       أس ى م صادیة عل اره الاقت بھ وآث

  .٢٩٤، مجلة البحوث الإداریة، بدون سنة نشر، ص)٢٠٠٠-١٩٨٠(الفترة 



 

 

 

 

 

 ٩١٠

ي              : ثانیًا صوصًا ف ة، خ الات الإنتاجی ي المج ا ف یلعب القطاع غیر الرسمي دورًا مھمً

صر    ا وم مال أفریقی دول ش ة، ك بلاد النامی یما. ال سم   لاس دان تت ك البل  وأن تل

ة    صغیرة، وأن القیم صناعات ال ي ال صوصًا ف اجي، خ اع الإنت ضعف القط ب

ا     ة، كم المضافة لھذه الصناعات تفوق نظیرتھا في الصناعات الكبیرة الحكومی

  .)١(تساعد في تحقیق التوازن من خلال توفیر السلع المحلیة

ار     : ثالثًا د آث ى تحیی ة،    یتمتع ھذا الاقتصاد بالقدرة عل د والإجراءات التنظیمی  القواع

درة    . مثل قوانین الضرائب والحد الأدنى للأجور   ة، وق ر دینامیكی مما یجعلھ أكث

صاد         ة بالاقت سوق، مقارنً ي ال دث ف ي تح رات الت ع التغی ف م ى التكی عل

  .)٢(الرسمي

ذلك             : رابعًا ة وك دلات الجریم یض مع ي تخف الاً ف ر الرسمي دورًا فع صاد غی یلعب الاقت

  .)٣(ت الھجرةمعدلا

                                                             
ات   : عمر عبد الحي صالح، الاقتصاد الخفي في الدول النامیة     . د) ١( ات، دراس اتجاھات وتوقع

  : ؛ وانظر كذلك١٠٠، ص١٩٩٧، ٢، السنة ٣مستقبلیة، العدد 
Howard Schissel, "Africa’s under ground economy”, Africa Report, 
Vol. 34, no. 1, 1989, p.p. 42: 46. 

ره، ص     . د) ٢( ابق ذك ع س ي، مرج صاد الخف ات الاقت اد ومكون سلام، أبع د ال فوت عب ؛ ٥٦ص
ة،         / د. وكذلك ة دراس راق حال د، الع سببیة والتحیی ین ال ل ب شھاب حمد شیحان، اقتصاد الظ

وم  ار للعل ة الأنب ة جامع د مجل ة، المجل صادیة والإداری دد )٥(الاقت ، ٢٠١٣، )١٠(، الع
  وانظر كذلك،. ١٩ص

- Mirus. R. and smith. R., “Under Ground Economy”, Canadian 
Business Review, 1994, volume 21, p.p. 27- 29. 

  .٦١٦صفوت عبد السلام، المرجع السابق، ص/ مشار إلیھ في د
، مجلة الدراسات )النتائج-الأسباب-الحجم(لموازي في الجزائر نسرین یحیاوي، الاقتصاد ا) ٣(

  .٢٩٤، ص٢٠١٦الجزائر، العدد السادس، دیسمبر ) المالیة والمحاسبیة والإداریة



 

 

 

 

 

 ٩١١

سًا ة          : خام رورة لعملی د ض تج یُع ر ومن خم وكبی مي ض ر رس صاد غی ود اقت إن وج
صاد         یما وأن الاقت ة، لاس صادات الحدیث ل الاقت ي ظ صادي ف تقرار الاقت الاس
ى       ب عل ي تترت سلبیة الت الرسمي، دائمًا ما تزداد فیھ درجات الجمود والآثار ال

ة       ضخم والبطال ا الت إن ا    . ذلك، وأبرزھ ذا ف ب      ل ا یلع ر الرسمي ربم صاد غی لاقت
  .)١(دور المھدئ الاجتماعي في ھذه الفترات

ا ث       : سادسً دخل، حی ع ال ادة توزی ي إع ا ف مي دورًا مھمً ر الرس صاد غی ؤدي الاقت ی
دمات      ذلك الخ سلع، وك ن ال د م دیم العدی ى تق ادرًا عل صاد ق ذا الاقت یكون ھ س

ة   مما یتر. بأسعار أقل من نظیرتھا في الاقتصاد الرسمي       ارًا توزیعی تب علیھ آث
  .)٢(إیجابیة من خلال مساعدة أصحاب الدخول المحدودة

یؤدي الاقتصاد غیر الرسمي دورًا في زیادة التنافس وارتفاع معدلات الكفاءة، : سابعًا
  .)٣(وزیادة تقدیم الخدمات عبر بث الروح التنظیمیة والنشطة

ا  و       : ثامنً ق النم ي تحقی ر الرسمي ف صاد غی ساھم الاقت لال    ی ن خ ك م صادي، وذل  الاقت
ذلك      ستثمرین، وك غار الم ز ص ة، وتحفی ة المالی وارد الدول ادة م ي زی دوره ف

  .)٤(إعادة الأطر الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة

                                                             
(1) Dusburg D.C, "The Growing Shadow Economy: implications for 

stabilization Policy, inter economics Review, Sep/Oct 1984, p.p. 
218: 220. 

دراسة قیاسیة، -حالة الجزائر: علي بو دلال، الاقتصاد الخفي والنمو في البلدان النامیة . د) ٢(
اح، الأردن،           وارد البشریة، رم ویر الم ز البحث وتط ات، مرك مجلة رماح للبحوث والدراس

  .١٣٤، ص٢٠١٢، دیسمبر )١٠(العدد 
  .١٣١رمضان صدیق محمد، مرجع سابق ذكره، ص. د) ٣(

(4) Patriok K. Asea, The in formal sector: Baby or Bath water?, 
Rochester Conference series on public policy, Vol. 45, 1996, p.p. 
160- 170. 



 

 

 

 

 

 ٩١٢

ة      بح حقیق وبناءً على ما تقدم، فإن وجود الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة، أص

د  في كافة المجتمعات، وإن كانت بنسب متفاوتة، ب    ل إن حجم تلك الأنشطة یزداد عامًا بع

رة      . آخر ا الخطی وھو ما یفسر سعي الدول للسیطرة على نمو ھذه الأنشطة، نظرًا لآثارھ

صاءات             . على الاقتصادات  ة الإح دم دق ى ع ا عل ي مؤشرًا قویً شطة یعط فانتشار تلك الأن

  : الرسمیة والصادرة عن الدولة، خصوصًا فیما یتعلق بـ

  .نواعھاحجم البطالة وأ -

 .نسب توزیع الدخول -

 .حجم الاستھلاك وغیرھا -

ك       ى تل ادًا عل ا اعتم تم تبنیھ ي ی صادیة الت رامج الاقت إن الب ك، ف ى ذل اءً عل وبن

  .البیانات، لا یمكن الاعتماد علیھا أو حتى الوثوق في نتائجھا

ر الرسمي           صاد غی لذا، فإن غالبیة الدراسات الاقتصادیة، التي أجریت على الاقت

  .)١(أظھرت الكثیر من السلبیات لھ، والتي تفوق بكثیر مالھُ من میزات.  وحقیقتھوحجمھ

  : سلبيات انتشار الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية-

رة،           لبیة خطی ارًا س دوث آث ى ح أدى انتشار الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة إل

ویمكننا أن نشیر إلى . )٢(طالت مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة

  :بعضھا على النحو الآتي

                                                             
  .٦٩جمال إبراھیم حسن، مرجع سابق، ص. د) ١(

(2) Diana Farrell, The Hidden dangers of the informal economy, The 
Mckinsey Quarterly 2004, Number 3, 2004, p.p. 27: 37. Available 
at: https://www.immagic.com.  



 

 

 

 

 

 ٩١٣

ن حجم           : تخفیض حصیلة الضرائب   )١( صاد ع ذا الاقت ي ھ املین ف شف المتع دم ك إن ع

ة            صاد الدول ى اقت ات عل ارات الجنیھ یاع ملی ا  . أنشطتھم وأرباحھم، تسبب في ض م

دین        ادة ال ي زی ك ف ار ذل تسبب في قیام الدولة بالاقتراض لسد عجز الدین العام وآث

 .عامال

ون      : الأثر السلبي على العمال غیر الرسمیین      )٢( ذین یعمل ال ال ذلك أن عدم إدراج العم

مي      صاد الرس من الاقت شطة ض ك الأن ي تل ان      . ف بكة الأم ن ش رمھم م وف یح س

الاجتماعي والاقتصادي التي توفرھا الدولة، وذلك بسبب عدم حصولھم على عقود  

 .سرتھم حیاة كریمةعمل موثقة وتأمین صحي واجتماعي، یضمن لھم ولأ

ل     : الأثر على ربحیة المشروعات الرسمیة  )٣( ي لا تعم شروعات الت د الم لاشك أن تزای

ن      شروعات الرسمیة، م ضمن الإطار القانوني للدولة، ینعكس سلبًا على أرباح الم

انوني   شكل ق ل ب ي تعم ا الت ن نظیرتھ ضة ع ان منخف لع بأثم رض س لال ع ا . خ مم

 .)١(الھروب إلى العمل بشكل غیر قانونيیشكل حافزًا لھذه الشركات نحو 

ة  )٤( ة النقدی ة الدول ى سیاس ر عل د   : )٢(الأث ود وتزای ى أن وج بعض إل ذھب ال ث ی حی

ؤدي             ذي ی ر ال ود، الأم ى النق ب عل د الطل أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي، یعني تزای

دة     دل الفائ سبة لمع ود بالن ى النق ب عل ة الطل ة مرون ى قل ة  . إل إن سیاس الي ف وبالت

 .ف المركزي النقدیة، تصبح عدیمة الأثر على النقود في ھذا الاقتصادالمصر

                                                             
(1) OECD, Competition policy and the in formal economy, 2009, p.p. 

23: 25. available at: 
https://www.oecd.org/daf/competition/44547855.pdf.  

(2) Paul Castillo and Carlos Montoro, Monetary policy in the 
presence of informal labour Markets, Banco central de peru, July 
2009, p. p. 3: 6. available at: www.bcrp.gob.pe.  



 

 

 

 

 

 ٩١٤

اج        : الأثر على جودة المنتجات    )٥( وازم الإنت اض أسعار بعض ل یمكن القول، بأن انخف
مي   ر الرس صاد غی ي الاقت صاد     . ف ي الاقت ة ف شركات العامل ا لل افزًا قویً شكل ح د یُ ق

لأمر الذي یُضر بسمعة وجودة الرسمي نحو الشراء بھدف تقلیل تكلفة المنتجات، ا        
 .)١ (المنتجات النھائیة للمصانع التي تخضع لرقابة الدولة

ة   : تشوه المعلومات والإحصاءات الرسمیة    )٦( ضع لرقاب وجود المشروعات التي لا تخ
ھ      الدولة وقوانینھا وإحصاءاتھا تعطي بیانات ومعلومات غیر صحیحة، مما یكون ل

سیاس     اح ال دى نج ى م ا عل رًا بالغً ة أث صادیة للدول ى   . ة الاقت ي عل القرار المبن ف
 . معلومات غیر دقیقة تكون نتائجھ غیر دقیقة

شطة  : economic stabilityالأثر على الاستقرار الاقتصادي  )٧( ذلك أن انتشار الأن
ومي        ك  . الاقتصادیة في الاقتصاد غیر الرسمي، یمثل تحدیًا كبیرًا للاستقرار الحك ذل

ؤد  شطة، ی ك الأن د تل د    أن تزای ة والتقلی وث البیئ ب وتل م التھری امي حج ى تن ي إل
 .)٢(والتزییف وغیرھا، وما یترتب علیھ من آثار سلبیة على التنمیة

ون      : الأثر في انتشار الأمراض والأوبئة    )٨( ر الرسمیة تك شطة غی ة الأن حیث إن غالبی
دم         رًا لع في مناطق الإسكان العشوائي، ما یؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض، نظ

 .)٣(وجود وسائل الصحة والوقایة
                                                             

(1) Hussien Alasrag, the impacts of the informal sector on the 
Egyptian economy, MPRA, June 2010, p. 7. available at: 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/  

ة      عمر عبد ال . د) ٢( دول النامی ي ال ي ف صاد الخف ي، الاقت ات،   : حي صالح البیل ات وتوقع اتجاھ
  :؛ وكذلك١٠١، ص١٩٩٧، )٢(، السنة )٣(دراسات مستقبلیة، العدد 

Ed Ayres, the expanding shadow. Economy, world watch, Vol. 9, 
No. 4, July/August 1996, p.p. 20- 22. 

(3) International organization of la francophone: the informal sector, 
growth, employment, and sustainable development, Australia 
2014, p. 3. https://www.francophonie.org.  



 

 

 

 

 

 ٩١٥

نظرًا لانقسام سوق العمل بمصر إلى سوق عمل رسمي وسوق   : الأثر على العمالة  )٩(

فقد قدرت الإحصاءات أن عدد العاملین في القطاع غیر الرسمي    . عمل غیر رسمي  

ة       .  ملیون عامل  ٥بمصر تخطي    سبة الغالب ى أن الن ارت عل غیر أن الإحصاءات أش

ال   ھم من العمال غیر      ذا  . المتعلمین، مما یؤثر على مستوى مھارة ھؤلاء العم وھك

ة           ولاً ناجع ب حل صر، تتطل . فإن تشوھات سوق العمال وتزاید معدلات البطالة في م

ومنھا رفع معدل النمو الاقتصادي، إصلاح وتدریب العمالة، زیادة القدرة التنافسیة 

 .للعائدات المصریة

فًا أن أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي، تتضمن ذكرنا آن: الأثر على معدلات التضخم ) ١٠(

ا              وك وغیرھ لال البن ن خ ة م ات النقدی ن العملی ى     . الكثیر م شكل ضغطًا عل ك یُ ذل

دي         ل الح دیھم المی السلع المعروضة من خلال فئة من المستھلكین الذین یرتفع ل

رتبط            ب م ضخم طل ام للأسعار وت ستوى الع ادة الم ي زی ساھم ف ا ی تھلاك، م للاس

 .)١("لقوة الشرائیة للنقودبتدھور ا

ربط    : الاقتصاد غیر الرسمي وغسیل الأموال والدخل القومي    ) ١١( ة ت ات قوی ثمة علاق

ي    . )٢(الاقتصاد غیر الرسمي بغسیل الأموال     سھم ف وال ت ذلك أن جرائم غسل الأم

ي            ومي الحقیق دخل الق ومي وال ؤدي   . زیادة الفجوة بین الدخل الرسمي الق ك ی ذل

                                                             
ى      . د) ١( اتھا عل ضخم   صبري أحمد أبو زید، الأزمة الاقتصادیة العالمیة، وانعكاس  مشكلتي الت

سیاسي    والدیون الخارجیة في مصر، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد ال
  . وما بعدھا٦٥، ص١٩٨٥، ینایر ٣٩٩والإحصاء والتشریع، العدد 

(2) Shkelqim fortuzi, in formal Economy and money laundering in 
Albania, international journal of economics, commerce and 
management, united kingdom, Vol. 111, issue 10, October 2015, p. 
11. available at: ijecm.co.uk/wp-
content/upload/2015/10/31044.pdf.  



 

 

 

 

 

 ٩١٦

اح ا       ضاؤل فرص نج ین        إلى ت ات ب ضارب البیان ي ظل ت صادیة، ف سیاسات الاقت ل

 .)١(الجھات والھیئات في الدولة

ى ھروب                  ؤدي إل د ت ر الرسمي ق صاد غی شطة الاقت إن أن دم، ف فضلاً على ما تق

ا   ة وغیرھ ویلات النقدی ر التح بلاد عب ارج ال ال خ م  . رأس الم ى حج ؤثر عل ا ی مم

  .الاستثمارات داخل البلاد

ي      : تالأثر على الاستثمارا   ) ١٢( ة ف نتیجة على عدم خضوع الكثیر من الدخول المحقق

ا            ة وغیرھ ات الاجتماعی ضریبیة والتأمین شریعات ال ر الرسمي، للت . الاقتصاد غی

ي      ة ف شروعات العامل ث إن الم ر، وحی شكل كبی أثر ب تثمارات یت م الاس إن حج ف

ا         ضرائب وغیرھ ضع لل ى،     . الاقتصاد غیر الرسمي لا تخ ون أعل ا تك إن أرباحھ ف

مما .  شك أن ذلك یدفع الكثیر من المشروعات للعمل في القطاع غیر الرسمي    ولا

 .یؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات المحلیة والأجنبیة

م     الي رق دول الت سب الج ة  )١٢(وبح تثمارات الأجنبی ھدت الاس د ش   ، فق

صادي               شاط الاقت د الن ا تزای باب؛ منھ ر  تراجعًا خلال الفترة الماضیة، كنتیجة لعدة أس غی

  .الرسمي

                                                             
ذلك ٢٩٨شریف محمد علي، الاقتصاد الخفي، مرجع سابق، ص       . د) ١( ود   . د: ؛ وك طلال محم

ة   : لأموال والاقتصاد الخفيكراوي، الأثر المتبادل بین غسیل ا      دول المتقدم حالة عدد من ال
دة   ئة للم دد      ٢٠٠٢-١٩٩٠والناش ل، الع ة الموص صاد، جامع ة الإدارة والاقت ة كلی ، مجل

  . وما بعدھا٧٦، ص٢٠٠٧، العراق، )٢٩(، مجلد )٨٧(



 

 

 

 

 

 ٩١٧

   )١٢(جدول رقم 
  الفارق بین إجمالي الاستثمارات المباشرة داخل مصر

  وعجز المیزان الجاري باستثناء المنح

  



 

 

 

 

 

 ٩١٨

دون         ا المؤی د علیھ ي یؤك اط الت رز النق سابقة لأب صفحات ال لال ال نا خ تعرض

ورغم تأكید البعض على أھمیة . لإیجابیات الاقتصاد غیر الرسمي وأھم سماتھ ومساوئھ      

ة   ت صاد الدول ي اقت شطة ف ذه الأن ج ھ دون دم ت یؤی ي ذات الوق م ف شطة، إلا أنھ ك الأن ل

بعض    . الرسمي ا ال وفي سبیل ذلك نجد من یؤید الدمج التدریجي لھذه الممارسات ، بینم

ة         ضوع لأنظم ى الخ ر الرسمیة إل شطة غی رة لتحول الأن ات مباش ع آلی رى وض الآخر ی

  .الدولة وقوانینھا

ر        : ؤال المطروح على ذلك، بات الس    صادیة غی شطة الاقت ج الأن ة دم ي أھمی ا ھ م

  الرسمیة في الاقتصاد الرسمي للدولة؟

ي   میة ف ر الرس صادیة غی شطة الاقت دمج الأن ة ل صادیة والاجتماعی ة الاقت الأھمی

  .اقتصاد الدولة الرسمي

ي لا   صناعیة الت ة وال شطة التجاری ن الأن د م مي العدی ر الرس صاد غی ضم الاقت یُ

ضع لق ا  تخ ة وغیرھ ات الاجتماعی ضرائب أو التأمین ة بال واء المتعلق ة، س . وانین الدول

  .)١ (فضلاً عن عدم تسجیل تلك الأنشطة في حسابات الدولة وسجلاتھا

صحیة                 ن الأضرار ال ا م ر الرسمي وغیرھ صاد غی ونظرًا للأضرار السابقة للاقت

  . الدولة ضرورة مُلحةوالبیئیة، فقد بات دمج أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي في حسابات

ذه       أضفُ إلى ما تقدم، أن ثمة أسبابًا ودوافع قویة تدفع الحكومة، نحو إخضاع ھ

  :الأنشطة لقوانین الدولة، ویمكن أن نذكر أھمھا على النحو التالي

                                                             
صر . د) ١( ي م مي ف ر الرس صاد غی د، الاقت افظ محم د الح ود عب اج -محم ة إدم ع وأھمی  الواق

ع،          أنشطتھ دد الراب ارة، الع صاد والتج  المشروعة في النشاط الرسمي، المجلة العلمیة للاقت
  .٨٤١، ص٢٠١٤



 

 

 

 

 

 ٩١٩

  :)١ (زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والرسوم: ًأولا
شكلٍ ك          د ازداد ب ة ق ام للدول یة،     ذكرنا آنفًا أن الدین الع سنوات الماض لال ال ر خ بی

زة         ن أجھ ذلك دی ة، وك ة للدول ة العام ي الموازن ر ف ز كبی دوث عج ھ ح ب علی ا ترت مم

ات        . الموازنة دة آلی ر ع ة عب یض عجز الموازن ة تخف ا  : ونتیجة لذلك تحاول الحكوم منھ

ویٌشیر الشكل البیاني التالي رقم . ضم الاقتصاد غیر الرسمي وإخضاعھ للنظام الضریبي 

  .٢٠٢١إلى مستھدفات الحكومة بخصوص خفض الدین العام حتى عام ) ١٨(

  )١٨(شكل رقم 
  المستھدفات المالیة لمشروع الموازنة العامة للدولة

  )٢٠٢١ حتى ٢٠١٤من (

  
صدر ة       : الم سنة المالی ة لل ة للدول ة العام شروع الموازن ن م الي ع ان الم صریة، البی ة الم / ٢٠١٨وزارة المالی

  .٤، ص٢٠١٩

                                                             
(1) Anuradha Joshi and others, Taxing the informal economy: 

Challenges, possibilities and remaining questions, institute of 
development studies, August 2013, p. 6. 
https://onlinelibrary.wiley.com 



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

د سب تق ریبیة   وبح الغ ض صیل مب ن تح ھ یمك صریة، فإن ة الم یرات وزارة المالی

ة        ٣٠٠تفوق   ر الرسمي التجاری صاد غی شطة الاقت ضاع أن  ملیار جنیھ سنویًا حال تم إخ

  .)١ (والعقاریة والمالیة وغیرھا لأنظمة الدولة

وارد                 ادة م ة لزی یلة مھم د وس اع رسمي، یُع فتحول القطاع غیر الرسمي إلى قط

ع رسوم          . )٢ (لیةالدولة الما  دم دف والتي تضیع على الدولة بسبب التھرب الضریبي أو ع

ة    ة            . التراخیص والخدمات الحكومی ون الدول داد دی ي س وال ف ك الأم ة تل ن أھمی ضلاً ع ف

  .والآثار الإیجابیة التي تترتب على ذلك

ثانيا
ً

  :الحماية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم: 
ال   اني العم اع الاق یُع ي قط ضوعھم      ف دم خ ن ع مي م ر الرس صاد غی   ت

ریم         یش الك وفر لھم ولأسرھم الع . )٣(لنظام التأمینات الاجتماعیة، وكذلك الصحیة التي ت

ة       ة الاجتماعی اق الحمای د نط ى م ز عل دمج ترتك تراتیجیات ال ة اس إن غالبی ذا، ف   ل

ة   اة الاجتماعی م الحی ؤمن لھ ي ت ة الت وانین الدول ضاعھم لق شة، وإخ ات المھم   للفئ

اة       م الحی ؤمن لھ ي ت ة الت وانین الدول ضاعھم لق شة، وأن إخ ات المھم   للفئ

صاد    ى الاقت میة إل ر الرس شطة غی ك الأن ول تل اور تح م مح ن أھ دًا م د واح ة، یُع الكریم

  .الرسمي

                                                             
  . راجع الموقع الالكتروني لوزارة المالیة المصریة، مرجع سابق ذكره) ١(
ابق،   ) ٢( ع س صري، مرج صاد الم ى الاقت نظم عل ر الم اع غی ات القط رج، انعكاس سین الأس ح

  . ٦ص
نظ     ) ٣( صاد الم ى الاقت نظم إل ر الم صاد غی ن الاقت ال م ف، الانتق دولي بجنی ل ال ب العم م، مكت

  . ٢٢، ص٢٠١٣التقریر الخامس، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٩٢١

ضمان     ة ال اق تغطی د نط دولي، أن م ل ال ب العم د مكت دم، یؤك ا تق ى م افة إل إض

ى       ؤدي     الاجتماعي، من خلال تعزیز فرص الوصول إل صحیة، ی ة وال ة الاجتماعی الرعای

ى             ك عل ر ذل م، وأث نھض بھ ال وی ة للعم صحیة والغذائی ة ال سین الحال ي تح ا ف دورًا ھامً

  .)١ (التنمیة الاقتصادیة

ضمن                  ة، ت ة الاجتماعی ة للحمای وفیر منظوم ى ت ة إل سعى الحكوم ونتیجة لذلك، ت

لاً،    كفاءة توجیھ واستخدام موارد الاقتصاد وتوفر الحمایة للطبق         ل دخ شة والأق ات المھم

ة         اعھم الاجتماعی تقرار أوض م اس ضمن لھ ا ی میة، بم ر الرس ة غی ج العمال ذلك دم وك

  .)٢(والاقتصادیة

ة           ي ثم ة تراع ة الاجتماعی ق الحمای ى تحقی سعى إل ي ت ة، وھ ویلاحظ أن الحكوم

  .)٣ (:محددات، على النحو التالي

  .ولزیادة وتحسین معدلات النمو والتشغیل وتحسین الدخ -

 .مراعاة التوزیع الجغرافي أثناء وضع آلیات الضمان الاجتماعي -

 .توفیر الأموال اللازمة التي تضمن نجاح واستمراریة برامج الحمایة الاجتماعیة -

  :یوضح تلك المحددات) ١٩(والشكل التالي رقم 

                                                             
ع    ) ١( اعي لیشمل الجمی ضمان الاجتم اق ال د نط دولي، م ل ال ب العم دیات  : مكت ن التح ل ع دلی

- ٢٠١٠، التقریر السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة ٢٠١٠والخیارات، جنیف، 
  .م٢٠١١

ر  / انظر المبادرة التي أعلن عنھا الرئیس المصري ) ٢( عبد الفتاح السیسي لدمج الاقتصاد غی
  .، شرم الشیخ٢٠١٨الرسمي، مؤتمر الشباب، مایو 

  .م٢٠١٨/٢٠١٩وزارة المالیة المصریة، البیان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

  محددات برامج الحمایة الاجتماعیة في مصر )١٩(شكل رقم 

  
  .١٠، ص٢٠١٨/٢٠١٩لمصریة، البیان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة وزارة المالیة ا: المصدر

ي   م ف م دمجھ ى ت مي مت ر الرس اع غی ي القط املین ف ة للع ة الاجتماعی إن الحمای
ة       الاقتصاد الرسمي، تضمن لھم تأمینات وإعانات ضد البطالة والتقاعد وإعانات في حال

  .حیة وغیرھاالعجز وإعانات للأطفال فضلاً عن الرعایة الص

ثالثا
ً

  تخفيض معدلات الجريمة وإدماج الشباب في سوق العمل الرسمي: 
الي       القوانین وبالت لال ب ي الإخ دائمًا ما یتسبب العمل في الاقتصاد غیر الرسمي ف

دلات الجرائم    اد مع ي         . )١(ازدی ق ف ي تتحق وال الت ن الأم ر م ى أن كثی بعض عل د ال إذ یؤك
  .ھا الأنشطة الإجرامیةالاقتصاد غیر الرسمي یكون مصدر

ات           ن عملی ر م ذلك الكثی ي وك ضریبي والجمرك لما سلف، تنشر جرائم التھرب ال
ي         رھم ف شباب وغی ن ال وجرائم غسیل الأموال في ھذا الاقتصاد، وكثیرًا ما یقع العمال م

  .)٢(تلك الجرائم
                                                             

ي          . د) ١( صاد الخف رائم الاقت ي ج ة ف صعیدي، دراس دالعزیز ال ضریبي   : (عبد االله عب رب ال التھ
ادة      ) وغسیل الأموال كأمثلة   والجمركي، شرطة، القی وث ال ز بح ، مجلة الفكر الشرطي، مرك

  . ١٨٣، ص٢٠٠٠أبریل ) ١(العدد ) ٩(العامة لشرطة الشارقة، الإمارات، مجلد 
حالة عدد من (طلال محمود كداوي، الأثر المتبادل بین غسیل الأموال والاقتصاد الخفي . د) ٢(

راق،    )٢٠٠٢ -١٩٩٠الدول المتقدمة والناشئة للمدة    دین، الع ة الراف ، ٢٠٠٧، مجلة تنمی
  .  وما بعدھا٨٧ص



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

سلع        ب ال ة وتھری ات التجاری د العلام اري، وتقلی ش التج رائم الغ ن ج ضلاً ع ف

  .ورة وغیرھاالمحظ

ك     ل تل ضمن أن تعم میة، ی ر الرس شروعة وغی صادیة الم شطة الاقت ج الأن إن دم

ذه              ل ھ ي مث وع ف ن الوق شباب م المنشآت تحت أعین ورقابة الدولة، فضلاً عن حمایة ال

  .الجرائم، وضمان عملھم بشكلٍ قانوني

رابعا
ً

  :تقليل معدلات البطالة: 
شط اج الأن ى أن إدم ات، عل ض الدراس د بع شاط تؤك ي الن میة ف ر الرس ة غی

اث،      ذكور والإن الاقتصادي الرسمي، یترتب علیھ انخفاض نسبي في معدل البطالة بین ال

دریب     یم والت رامج التعل ام بب م الاھتم صوصًا إذا ت ي     . وخ ة ف ون العمال ا یك ا م إذ دائمً

  .)١(الاقتصاد غیر الرسمي غیر متعلمة ولا تملك مھارات عالیة

خامسا
ً

  :دولة الماليتحسين وضع ال: 
سین وضع          أحد أھم مستھدفات الدولة من إدماج الاقتصاد غیر الرسمي، ھو تح

الي  ة الم رز    . الدول د أب ل أح ة التموی ون عقب ا تك ا م ة دائمً و والتنمی رامج النم ك أن ب ذل
ب             . معوقاتھا ا یترت ارج، وم داخل أو الخ ذلك یضطر الحكومة إلى الاقتراض سواء من ال

  .)٢ (اء الدین العام وخدماتھ وأقساطھعلى ذلك من زیادة أعب

                                                             
اج      . د) ١( ة إدم ع وأھمی صر الواق ي م مي ف ر الرس صاد غی د، الاقت افظ محم د الح ود عب محم

دد            صر، الع ارة، م صاد والتج ة للاقت ة العلمی أنشطتھ المشروعة في النشاط الرسمي، المجل
  .٨٦٢، ص٢٠١٤، أكتوبر )٤(

ي        یسري ا . د) ٢( ز العرب مي، المرك ر الرس لغرباوي سیف، رؤیة جدیدة للتعامل مع القطاع غی
الي      رابط الت ى ال ة، عل ة الخاص شروعات الدولی ز الم ات، ومرك وث والدراس : للبح

org.acrseg.www.  



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

وال جراء                ادة الأم ط زی ن ھو فق ویقترح البعض، بأن لا یكون ھدف الدولة المعل
ا             دة إجراءات أھمھ ة ع ة،    : الدمج، بل لابد أن تتخذ الدول ضریبیة التحفیزی اءات ال الإعف

شط             ك الأن سھل ضم تل ى ی ة، حت ى البیروقراطی ة وتسھیل الإجراءات، وكذلك القضاء عل
  .وآثار ذلك المالیة الإیجابیة على الاقتصاد

خامسا
ً

  :تمتع المنشآت غير الرسمية بميزات الاقتصاد الرسمي: 
زات            ا بمی ا تمتعھ ضمن لھ إن إدماج المنشآت العاملة في القطاع غیر الرسمي، ی
ى            انوني عل الوضع القانوني، ومنھا حمایة حقوق الملكیة الفكریة لھا، حصولھا بشكل ق

قدرة تلك المنشآت على التوسع في بنیة الأساسیة، والتمویل اللازم، فضلاً عن  خدمات ال 
  .السوق دون أن تقع تحت طائلة القانون

سادسا
ً

  :سهولة الحصول على التمويل: 
شكل               ل ب ي تعم شآت الت ات توسع وتطویر المن رز معوق د أب أن أح یمكن القول، ب

لازم، ذ         ل ال ى التموی صولھا عل ر رسمي، ھو صعوبة ح اجھم     غی ة إنت ي قل سبب ف ك یت ل
  .فضلاً عن ضعف جودتھ

شیر  اد "وتُ ر    " UNCTADالأنكت صاد غی ي الاقت ون ف ن یعمل د مم ، أن العدی

ة     وال اللازم وافرت الأم ى ت الي مت داع وبالت ار والإب ى الابتك درة عل ون الق نظم یملك الم

ا وس    یزداد إنتاجھ شآت وس ك المن سن أداء تل اراتھم، فسیتح ة مھ دریبھم وتنمی ترتفع لت

  .)١(مساھمتھا في الناتج القومي الإجمالي
                                                             

(1) UNCTAD: Addressing key economic issues to advance 
sustainable development: idea for actions, second report of the 
panel of eminent persons, 2013, p.p. 15-18. 

  :انظر كذلك
ر    )١٠٣(مكتب العمل الدولي بجنیف، مؤتمر العمل الدولي، الدورة    صاد غی ، الانتقال من الاقت

  .٣٦، ص٢٠١٤المنظم إلى الاقتصاد المنظم، التقریر الخامس، 



 

 

 

 

 

 ٩٢٥

انوني والرسمي           ل الق ل مرتبطة بالعم . تأسیسًا على ما سبق، فإن سھولة التموی

  .لذا فإن الدولة تسعى إلى ضم أنشطة القطاع غیر الرسمي لحسابات الدولة وقوانینھا

سابعا
ً

  :حماية المنافسة ومنع الاحتكار: 
ل ف ي تعم شروعات الت ضع الم وانین تخ شریعات وق مي لت صاد الرس ل الاقت ي ظ

سدد     الدولة، سواء فیما یتعلق برسوم تسجیل وضرائب على أرباحھا، أو مبالغ تأمینیة ت

ا         ات وغیرھ ة والمعاش ات الاجتماعی صاد       . لھیئة التأمین شآت الاقت ضع من ین لا تخ ي ح ف

ضعِف   ولا شك أن . غیر الرسمي لأیة أشكال من الضرائب والرسوم السابق ذكرھا  ك یُ ذل

ر الرسمي        ذي   -من قدرة ھذه المشروعات التنافسیة لصالح منشآت الاقتصاد غی ر ال الأم

  .یعزز احتكار تلك المنشآت

دم           ما سبق، لھ آثار ضارة وخطیرة، حیث ستشعُر مشروعات القطاع الرسمي بع

 في الأمر الذي یدفعھا نحو التھرب الضریبي أو اتجاھًا للعمل. العدالة في فرض القوانین 

ود رسمیة    القطاع غیر الرسمي، حیث لا  ضرائب، لا رسوم، لا تأمینات اجتماعیة، لا عق

  . للعمال، ولا معاییر لجودة المنتجات

ي       ساواة ف لذلك، فإن الدولة تعمل على دمج تلك المشروعات، حتى یكون ھناك م

ة          صناعیة والإنتاجی ة وال شطة التجاری ي الأن ل ف ن یعم ل م ھٍ  تطبیق القوانین على ك  بوج

  .عام

ع          شمل جمی ي أن ت ار ینبغ ع الاحتك إن إصدار الدولة لقوانین تنظیم المنافسة ومن

صادھا          بلاد واقت وانین ال ھ إضرار لق از     . المشروعات، وغیر ذلك فی ب جھ ك طال ى ذل عل

از       د الجھ المنافسة المصري بدمج الاقتصاد غیر الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حیث أك

ن   أن الاقتصاد الموازي یخ    رج عن سیطرة القانون وأن الممارسات التي یقوم بھا لا یمك



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

صاد            ن الاقت رة م سبة كبی شكل ن مي یُ ر الرس صاد غی ن أن الاقت الرغم م ا ب مواجھتھ

  .ولعل ھذا ما یُفسر أھمیة ھذا الموضوع. المصري

ثامنا
ً

  :ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك: 
ة    تُؤكد العدید من الدراسات، أن انتشار الأن  ر الخاضعة لرقاب شطة الاقتصادیة غی

ات،             اض جودة المنتج ي انخف ح ف شكلٍ واض اھم ب د س ى   الدولة وقوانینھا ق ك أدى عل  ذل

  .)١ (إضعاف جھود الدولة في حمایة المستھلك

ودة   إن الج دم، ف ا تق ى م افة إل صاد،  Qualityإض سیة أي اقت ور تناف ي مح ، ھ

ستثمر   فضلاً عن كونھا حق لكل مستھلك، كما أنھا واج        ل م ى ك اع   . ب عل رًا لأن القط نظ

دى       غیر الرسمي لا یخضع لأنظمة الدولة ویعمل في الخفاء، فھنا تكمن صعوبة معرفة م

ودة    اییر الج میة بمع ر الرس شآت غی زام المن اة   . الت ریض حی ھ تع ب علی ك یترت ذل

  .)٢ (المستھلكین للخطر في أحیانٍ كثیرة

ة  ونظرًا لأن معاییر الجودة تتطلب الوضوح و   الشفافیة، والخضوع لقوانین الدول

تفادة          د اس ة الرسمیة، یُع ي المنظوم والمعاییر الدولیة، فإن دمج القطاع غیر الرسمي ف

  .كبیرة تعود على المنتج والمستھلك في آن واحد

                                                             
(1) Adem Y. Elveren and Gokcer ozgur, the effect of income in 

equality: Evidence from Turkey, this paper was presented at the 
“39” eastem economic Association annual conference, Sheraton 
New York Hotel and tower, New York city, US, May 9-11, 2013, 
p.p. 293: 297.  

رام  . د) ٢( ز الأھ مي، مرك ر الرس اع غی ع القط ل م دة للتعام ة جدی اوي، رؤی سري الغرب ی
  .١٠، ص٢٠١٦للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، أبریل 



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

تاسعا
ً

  :تقليل تكلفة الفساد: 
 ـ    ا دراسة ل ات، ومنھ  "idrissa M.  ouedraogo" :تًشیر العدید من الدراس

ن       إلى أن  رًا م ل جزءًا كبی ل ویُمث ة، ب  القطاع غیر الرسمي یظھر بشدة في البلدان النامی
صاداتھا  ي ضمان           . )١ (اقت شل ف ا تف ا م سات دائمً انون والمؤس یادة الق ادئ س ك أن مب ذل

  .تحقیق الأداء الفعال بسبب انتشار الفساد الإداري

ة         ساد طردی ادة الف ر الرسمي وزی ؤثر   فالعلاقة بین انتشار القطاع غی ا ی ، فكلاھم
ساد     فكلما زاد حجم    . في الآخر ویتأثر بھ    ادة الف ى زی ك إل الأنشطة غیر الرسمیة، أدى ذل

اري           ش التج ى الغ تلاس إل اة والاخ وة والمحاب ن الرش دءًا م كالھ، ب ورة وأش ل ص بك
اولات   ي المق ب ف شار التلاع ضریبي وانت ي وال رب الجمرك افة للتھ صناعي، إض وال

  .)٢(والتمویل وغیره

 انتشار الفساد الإداري، والناجم في جزء كبیر منھ عن زیادة أنشطة الاقتصاد إن
ة             ام الدول ضع لنظ رة لا تخ ب كبی ول ومكاس ق دخ ھ تحقی ب علی مي، یترت ر الرس غی

  .فضلاً عن غیاب المساواة بین أفراد المجتمع. الضریبي

ا  ع، كم ي المجتم ھ ف انون ھیبت د الق ات یُفق ك الممارس ود تل رًا لأن وج د ونظ  یفق
ام    . المواطن الثقة في سلطة القانون وھیبة الدولة  ة، لإحك یلة الفعال فإن الدمج بات الوس

ل             الي تقلی یھا، وبالت ى أراض تم عل ي ت صادیة الت شطة الاقت ة الأن ى كاف سیطرة الدولة عل
  .تكلفة الفساد وأثره الخطیر على اقتصاد الدولة

                                                             
(1) Idrissa M. Ouedraogo, Governance, Corruption, and the 

informal economy, scientific research publishing, Modern 
economy, 2017, p.p. 257: 259. available at: 
https://file.scrip.org/pdf/ME_20172241540146.pdf.  

راق            / د) ٢( ي الع ل ف صاد الظ ا اقت صاد الفساد وخفای ید، اقت ھ   -ثائر محمود رش بابھ ونتائج  أس
ة   ة النزاھ ھ، مجل بل مواجھت ات، ص  وس وث والدراس شفافیة للبح ى  . ١٢٨ وال ة عل متاح

  iq.nazaha.www: الرابط الالكتروني التالي



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

ة  لذا، تحاول الدولة محاربة أنشطة الفساد من ناحی   ة، عن طریق الجھود المبذول
ش          ي والغ ضریبي والجمرك رب ال رائم التھ صوصًا ج ة، وخ ة الإداری ة الرقاب ن ھیئ م

ة  صحة العام اري وال اع     . التج ي القط مي ف ر الرس اع غی ج القط ات دم راح سیاس واقت
  .)١(الرسمي

م  الي رق اني الت شكل البی شیر ال ي  )٢٠(وُی أخرة ف ة مت صر مرتب تلال م ى اح ، إل
ات الفساد، وھو ما یحتاج جھودًا كبیرة لدفع تصنیف مصر في ھذا المؤشر    مؤشر مدرك 

  .الدولي

  )٢٠(شكل رقم 

  ٢٠١٧مؤشر مدركات الفساد لعام 
2017    2017 2016 2015 2014 

Rank Country   Scare Scare Scare Scare 

112 Niger 33 35 34 35 34 33 

117 Ecuador 32 31 32 33 35 32 

117 Egypt 32 34 36 37 32 32 

117 Gabon 33 35 34 37 34 35 

117 Pakistan 32 32 30 29 28 27 

  :منظمة الشفافیة الدولیة، على الرابط التالي: المصدر
https://www.transparency.ogr.  

                                                             
صریة        ) ١( ة الم ة الإداری ة الرقاب مي لھیئ رابط   : لمزید من التفصیل، انظر الموقع الرس ى ال عل

  :الإلكتروني التالي
https://www.aca.gov.eg/arabic/about/pages/crimespecification.aspx.   



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

عاشرا
ً

  :جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية: 

ف         تؤدي الا  صادیة لمختل ة الاقت ات التنمی ستثمارات الأجنبیة دورًا مھمًا في عملی

لذا فإن العدید من الدول تعكف على وضع إستراتیجیات . )١(دول العالم المتقدمة والنامیة

وطني        لجذب الاستثمار  تج ال ساندة المن  الأجنبي بمختلف أشكالھ ولتشجیع الصادرات وم

  .)٢(یةللولوج في مزید من الأسواق الخارج

سوق          ي ال دة، وھ وق واح ل مع س ى التعام اج إل ي یحت ستثمر الأجنب ر أن الم غی

ي             . الرسمیة ساواة ف انون والم لال بالق ى الإخ ؤدي إل ر الرسمیة ت وأن وجود السوق غی

  .الخضوع للضرائب والتأمینات الاجتماعیة وجودة المنتجات والمنافسة

مي لق   ر الرس صاد غی شآت الاقت ضوع من دم خ رًا لع ك  ونظ إن ذل ة، ف انون الدول

ة           ة والأجنبی تثمارات المحلی ساب الاس ى ح یؤدي إلى نمو الاستثمارات غیر الرسمیة عل

  .التي تخضع لقوانین الدولة

صاد الرسمي،            ي الاقت صادیة ف شطة الاقت دمج الأن ة ل سعى الدول بق، ت على ما س

ابي          ا الإیج ة، وأثرھ تثمارات الأجنبی ذب الاس زات ج د محف ك أح ون ذل ى یك ى حت  عل

  .مؤشرات الاقتصاد القومي المصري

  

                                                             
(1) Ila Chaturvedia, Role of FDI in Economic development of India: 

Sectoral Analysis, international conference on technology and 
Business Management, March 28-30, 2011, p. 528. 

اني،          ) ٢( دد الث امن والخمسون، الع د الث صري، المجل زي الم ك المرك صادیة، البن ة الاقت المجل
  .٦٧، ص٢٠١٨/ ٢٠١٧



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

یة،     رة الماض لال الفت ذبًا خ ر تذب ي المباش تثمار الأجنب ة الاس شھد حرك ذا، وت ھ

در بحوالي    )٢١(فبحسب الشكل البیاني رقم    ، فقد حقق الاستثمار الأجنبي صافي دخل ق

مقابل م، ٢٠١٨/ ٢٠١٧دیسمبر من السنة المالیة /  ملیار دولار خلال الفترة یولیو٣٫٨

بقھ   ٤٫٣ ذي س ام ال ن الع ار دولار م ك   . م٢٠١٧/ ٢٠١٦ ملی ت تل د بلغ ة ق صفةٍ عام وب

ل  ٢٠١٨/ ٢٠١٧ ملیار دولار من العام     ٦٫٦الاستثمارات نحو    ار دولار  ٧٫٤،  مقاب  ملی

  .)١(خلال الفترة المناظرة من السنة المالیة السابقة

  )٢١(شكل رقم 
   صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

  ٢٠١٨/ ٢٠١٥فترة خلال ال

 
  .٦٧، ص٢٠١٨/ ٢٠١٧المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي المصري، : المصدر

                                                             
  .٦٧، ص٢٠١٨/ ٢٠١٧المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي المصري، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٣١

  المطلب الثاني
   دور الحكومة في عملية الدمج التشريعي

  للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية
  

م           ل ض ن أج ة، م ودًا حثیث رة، جھ ة الأخی ي الآون صریة ف ة الم ذُل الحكوم تب

  .الخاضعة للقانون إلى القطاع الرسمي للدولةالأنشطة الاقتصادیة غیر 

ق         ي تحقی ل ف صادیة، یتمث ة اقت سي لأي سیاس دف الرئی ار أن الھ وباعتب

ى  Economic Stabilityالاستقرار الاقتصادي  ، فإن ھناك اتفاق بین الاقتصادیین عل

صاد غ      ر  أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تكون أكثر فعالیة وتأثیرًا كلما كان حجم الاقت ی

  .)١ (الرسمي صغیرًا

دأت     ل ب اھرة، ب ك الظ امي تل ال تن دي حی ة الأی ف مكتوف م تق ة ل د أن الحكوم بی

ة،    ن ناحی شطة م ك الأن ى تل میة عل فاء الرس ة لإض راءات اللازم اذ الإج ي اتخ ل ف بالفع

  .والحد من استمرار تزایدھا من ناحیة أخرى

صر     ة ح و، محاول ؤخرًا ھ ة م ھ الحكوم ت ب ا قام رز م ل أب شاطات ولع ك الن تل

لاحات         ي إص الي، وتبن شمول الم ة ال ي سیاس ن تبن ضلاً ع ة، ف صادیة والتجاری الاقت

  :تشریعیة وإداریة وضریبیة وتمویلیة على النحو الآتي

                                                             
  .٦١٩في، مرجع سابق ذكره، صصفوت عبد السلام، أبعاد ومكونات الاقتصاد الخ. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

  :حصر الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير الرسمية: ًأولا

ث         مي، حی ر الرس صاد غی شطة الاقت ضم أن ادة ل ة ج ة مرحل دأت الحكوم   ب

ن الجھ یة   أعل داف الأساس م الھ د أھ صاء، أن أح ة والإح ة العام زي للتعبئ   از المرك

شطة     ل الأن صر ك و ح ة، ھ رة القادم لال الفت صادي خ صائي والاقت داد الإح   للتع

الاقتصادیة العاملة في الاقتصاد غیر الرسمي تمھیدًا لضمھ للاقتصاد القومي والاستفادة 

  .)١(منھ

ارس   ھذا، وقد بدأ الحصر بالفع     ل، ویتوقع الانتھاء من جمیع البیانات في شھر م

ة   ٢٠١٩ ھ قراب ل ب ذي یعم صر ال ك الح د   ١٠٠٠، ذل ن رص ضلاً ع ف، ف ث وموظ  باح

و     در بنح ة تق ب        ٨٠میزانی ور وروات زات وأج ة التجھی شمل كاف ھ، ت ون جنی    ملی

  .)٢(العاملین بھ

روني، حیث سیتم أضف إلى ما تقدم، أن ھذا التعداد، یُعد أول تعداد اقتصادي إلكت

  .٢٠١٩الإعلان عن تلك النتائج خلال شھر یونیو 

ثانيا
ً

 Financial inclusion: إطلاق الحكومة مبادرة الشمول المالي: 

صاد       شطة الاقت ثاني الإجراءات التي تحاول الحكومة المصریة من خلالھا دمج أن

  .الرسمي ھو الشمول المالي

                                                             
رابط          ) ١( ى ال صري، عل صاء الم ة والإح ة العام زي للتعبئ از المرك انظر الموقع الرسمي للجھ

  :التالي
https://www.capmas.gov.eg/  

  .نفس المرجع السابق) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

ة والمن     "ویقصد بھ    دمات المالی ع        إتاحة الخ ات المجتم ة فئ صرفیة لكاف ات الم تج

دمات بجودة       ك الخ مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكین فئات المجتمع من استخدام تل

ي      مي ف الي الرس ام الم میة للنظ وات الرس لال القن ن خ ة م عار معقول بة وأس مناس

  .)١("الدولة

صر ھذا، وقد أعلنت الحكومة عن بدء إجراءات الشمول المالي خلال استضافة م   

ي            بتمبر الماض لال شھر س ة خ ، ٢٠١٧للمؤتمر الدولي للشمول المالي بالمنطقة العربی

  .)٢ ( ملیون موظف بالقطاع الحكومي٥وقیام الحكومة بمیكنة رواتب 

ا وذوي           شة حالیً ات المھم ج الفئ ال ودم ستھدف إدخ أیضًا، فإن الشمول المالي ی

  .)٣ ( غیر الرسميالدخول المنخفضة وأولئك الذین یعملون في الاقتصاد

ة               ة علاق ل فثم ر الرسمي للتموی صاد غی شآت الاقت ونظرًا لحاجة مشروعات ومن

وفیر      لال ت ن خ الي، م صادي والم و الاقت تقرار والنم الي بالاس شمول الم ربط ال ة ت قوی

ة             ن إجراءات الحكوم زز م ا یع صغیرة والمتوسطة، م شركات ال الاحتیاجات التمویلیة لل

  .)٤ (دیةلتحقیق التنمیة الاقتصا

                                                             
، ٥٩١م الاقتصادي، نادي التجارة، العدد أحمد عاطف عبد الرحمن، الشمول المالي والتقد) ١(

  .٢، ص٢٠١٨یولیو 
  .٢٠١٧المؤتمر الدولي للشمول المالي في المنطقة العربیة، سبتمبر ) ٢(
دد             . د) ٣( ارة، الع ادي التج ة، ن دول العربی صر وبعض ال ي م الي ف شمول الم ل، ال بري نوف ص

  .١٧، ص٢٠١٨، ینایر ٦٦٧
 نحو الوصول للخدمات المالیة، مجلة الدراسات - الماليأحمد فؤاد خلیل، آلیات الشمول. د) ٤(

  .٧، ص٢٠١٥المالیة والمصرفیة، العدد الثالث، 



 

 

 

 

 

 ٩٣٤

واطنین          املین والم إن الھدف الرئیسي للتمویل المالي، ھو دمج أكبر عدد من الع

  .)١ (في النظام المصرفي، وكذلك ضم القطاع غیر الرسمي وزیادة المبالغ الضریبیة

صول      ركات الح رادًا وش ع أف ستطیع الجمی الي ی شمول الم لال ال ن خ   وم

بة     ة المناس ات المالی ى المنتج سابات جا (عل ة ح ل  -ری دفع والتحوی دمات ال   -خ

أمین ان-الت خ-الائتم وفیر ال سابات ت دمات  .). ح ك الخ ن تل ى أي م صول عل ر أن الح غی

البنوك ،       ة ك میة القانونی وات الرس لال القن ن خ ا م صول علیھ ستلزم الح ة ی   المالی

  .)٢ (وغیرھا

تقرا         ق الاس ي تحقی دًا ف ا ج دو مھمً ر تأسیسًا على ما تقدم، فإن الشمول المالي یب

صریة  ة الم صادي للدول و الاقت الي والنم ي   . الم رة ف شرائح كثی تم ب ة یھ ن ناحی و م فھ

صغیرة    شروعات ال حاب الم راء وأص نخفض والفق دخل الم صوصًا ذوي ال ع، خ المجتم

سر                 . والمتوسطة ا یف ك ھو م ة، وذل ة المالی رادات الدول ن إی زز م ة أخرى یع ن ناحی وم

  .محاولة الحكومة لتبني الشمول المالي

دمات    وی ا، والخ ستھلك مالیً ة الم ا، حمای ائز، أھمھ دة رك ى ع شمول عل ز ال رتك

  ).٢٢(المالیة الرقمیة، والتوعیة المالیة، وھو ما یوضحھ الشكل البیاني رقم 

                                                             
(1) Global Financial development 2014, financial in collusion, world 

bank, Washington, 2014, p. 3. Available at: 
siteresource.worldbank.org.  

(2) Akhil Damodaran, Financial in clusion: issues and challenges, 15 
December 2016, pp. 54: 56. available at: 
file:///c:/users/dell/downloads/11-akh1.pdf.  



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

  ركائز الشمول المالي )٢٢(شكل رقم 

  
رابط   . ٤ دور البنك المركزي المصري، البنك المركزي المصري، ص -رنا بدوي، الشمول المالي  : المصدر ى ال عل

  .com.egypt-acs.ebi://https: التالي

ثالثا
ً

  :الإصلاح المؤسسي والإداري: 
یمكن القول بداءةً، أن الھدف الأساسي من وضع الإجراءات الإداریة والتنظیمیة     

ا ی           شاطات خطرة، ربم ة ن ن أی دم    ھو حمایة المواطنین والمستھلكین م صدرھا ع ون م ك
  .)١(وغیرھا...التقید بالأنظمة واللوائح الصحیة أو البیئیة والقانونیة 

                                                             
  .١٤٠رمضان صدیق محمد، مرجع سابق ذكره، ص. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

ي          ة ف اص غای اع الخ یم القط دف تنظ ا،  بھ على ذلك، فإن اتخاذ الدولة إجراءاتھ
  .الأھمیة ولا یمكن لأحد الاعتراض على ذلك

شروعات، لا        ون  إلا أن ھذه الإجراءات ینبغي أن تكون داعمة ومساندة للم أن تك
  .)١(عائقًا أمام استمراریة مزاولتھا لأنشطتھا ودورھا في خدمة الاقتصاد القومي

صغیرة والمتوسطة،              شآت ال دفع المن ي ت ل الت وفي مصر، نجد العدید من العراقی
سبب الخطوات          ر الرسمي، ب بل وأحیانًا نشاطات اقتصادیة لشركات كبیرة إلى العمل غی

  .)٢(حب النشاط القیام بھاوالإجراءات التي یتعین على صا

ن           ا ع ى إقلاعھ شأة، وحت یس المن ة تأس ن مرحل دأ م ي تب راءات الت ك الإج تل
سوق    ي ال شاطھا ف اع       . ممارسة ن ن ارتف سھا، م ة تأسی ي مرحل شركات ف اني ال ث تع حی

دار      ل إص دفع مقاب ي ت ة الت ر القانونی دفوعات غی ن الم ك م ر ذل یس، وغی الیف التأس تك
صناعي،      . جیل للمشروعات التراخیص والتوثیق والتس   سجل ال تح ال فضلاًعن متطلبات ف

  .وغیرھا من الإجراءات الطویلة والمعقدة

د                 شأة سوف یتزای ع المن ومي م ل الحك إن التعام وفي مرحلة تشغیل المشروع، ف
ات        ن الموافق ا م ة وغیرھ ستندات المطلوب ة الأوراق والم رة وتكراری سبب كث ب

دًا م      . والتصاریح احب        ذلك یترتب علیھ مزی ا ص ي یتحملھ ة الت د والتكلف ت والجھ ن الوق
  .)٣(ولعل ذلك یشكل دافعًا إضافیًا للخروج من السوق الرسمي. المشروع

                                                             
(1) Asian Development Bank SME Development TA: Improving the 

regulatory for SME s: Streamlining business formalization in 
procedures and facilitating one stop- services, Policy Discussion 
paper No. 7, sep. 2001, p.p. 4: 5. 

رج، مستقبل المشروعات ال        ) ٢( صریة     حسین عبد المطلب الأس ة الم صر، الھیئ ي م صغیرة ف
  . وما بعدھا٥، ص٢٠٠٧العامة للكتاب، 

  .٦المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

ن        روج م شاطھ والخ اء ن ل إنھ احب العم رر ص ى ق بق، فمت ا س ى م لاوةً عل ع

  .السوق، فإنھ یواجھھ بصعوبات عدة

صناعي و        اري أو ال شاطھ التج ة ن رار بنھای ل إق ھ عم ب علی ى   إذ یج ره إل غی

ضریبي    ھ ال د موقف ة لتحدی راءات مطلوب ن إج ا م صریة وغیرھ ضرائب الم صلحة ال . م

  .وغیره..إضافة إلى إنھاء التأمین على نفسھ وعلى العاملین لدى شركتھ

راءات    سیر الإج سیط وتی ى تب ل عل ة أن تعم ى الحكوم ي عل بق، ینبغ ا س   لم

شاط، عل    ة الن د لمزاول صریح واح اء بت ة، والاكتف ة  الإداری ضمن موافق   ى أن تت

ن     اء م دد للانتھ ت مح لال وق دة، وخ ة واح ة إداری اء بجھ ذلك الاكتف ات، وك اقي الجھ ب

  .)١ (الإجراءات

ة             صادیات الحوكم ائز اقت ات ورك دول آلی وفي الآونة الأخیرة، تتبنى العدید من ال

Economics of Governance     در فاء ق سي، وإض لاح الإداري والمؤس  بھدف الإص

  .)٢(بات التنظیمیة على طرق أداء المؤسسات العامة والخاصةمن الترتی

ي        سیاسات والإجراءات الت فافیة ال إن الاعتماد على الحوكمة، یعني مزیدًا من ش

ل     بط عم یتم اتباعھا من الحكومة، تعزیز دولة القانون، محاربة الفساد بكافة صوره، ض

  .)٣(وغیرھا...تالأسواق، حمایة الملكیة الفكریة، وتحسین أداء المؤسسا

                                                             
  .١٤٢رمضان محمد صدیق، مرجع سابق ذكره، ص. د) ١(
 دراسة في الأصول القانونیة والسیاسیة -أحمد جمال الدین موسى، اقتصادیات الحوكمة. د) ٢(

ول  والاقتصادیة للحوكمة، دارسة افتتح بھا أع   مال مؤتمر كلیة القانون الكویتیة العالمیة ح
  .٣، ص٢٠١٦ مایو ١٠، "الحوكمة والتنظیم القانوني لأسواق المال"

  . وما بعدھا٣أحمد جمال الدین موسى، المرجع السابق، ص. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

داف     ل الأھ صریة، تتمث لاح الإداري الم یط والإص سب وزارة التخط ذا وبح ھ

م   الي رق اني الت شكل البی سب ال لاح الإداري وبح سیة للإص ي)٢٣(الرئی ز : ، ف تعزی

شریعات      دیث الت ة، تح ول العام اءة إدارة الأص سین كف دمات، تح ویر الخ شفافیة، تط ال

  ...وغیرھا

   )٢٣(شكل رقم 
  لإصلاح الاقتصاديأھداف ا

  
صدر  بتمبر     : الم صر، س ي م لاح الإداري ف ة للإص لاح الإداري، رؤی ة والإص یط والمتابع ، ٢٠١٤وزارة التخط

  .١٨ص

سیط             ذلك تب سي، وك لاح الإداري والمؤس ق الإص ات تحقی ره، ب لكل ما سبق وغی
اع          ج القط ضاع ودم  إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادیة أحد أھم محاور الحكومة لإخ

  .غیر الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

رابعا
ً

  :إصلاح التشريعات والأنظمة الحالية: 
ا          مصرتُعاني   ى كثرتھ ي عل ة، والت ة القانونی  من كثرة وتعدد التشریعات والأنظم

ة         شطة التجاری ام الأن ا أم كلت عائقً س ش ى العك ل عل ا، ب أمول منھ ق الم م تحق ل
  .)١(في جمیع المجالاتوالاقتصادیة، وكذلك أمام الأفراد و

شریعي  لاح الت ة الإص رًا لأھمی ي Legislative Reformونظ رورتھ ف  ، وض
صاد الرسمي    ب    . عملیة تحول الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة إلى الاقت ك یتطل إن ذل ف

  :)٢(القیام بالتالي

سیطة،           - ة سھلة وب ة قانونی لال آلی ن خ صغیرة م شروعات ال ین الم ى تقن ل عل العم
  .أن غالبیة مشروعات النشاط غیر الرسمي صغیرة ومتوسطةلاسیما و

ضریبیة             - اءات ال ا الإعف شروعات، وأبرزھ ك الم ة لتل ... أھمیة تقدیم الحوافز المالی
 .وغیرھا

شھر    - راءات ال سیر إج شأة وتی سجیل المن ة بت ة الخاص راءات القانونی سیط الإج تب
 .العقاري

ى       ا عل ل حالیً ة تعم شریعات المرتبطة    إضافة إلى ما سبق، فإن الحكوم دیل الت  تع
صاد الرسمي          ال نحو الاقت ة الانتق دعم عملی ي ت ر الرسمي، والت صاد غی صفة . بالاقت وب

  :)٣(عامة فإن التشریعات التي تحتاج إلى تعدیل ھي

                                                             
از الإداري  ) ١( ویر الجھ لاح وتط در، إص سلام حی د ال ضان عب سیاسیة  : رم ولات ال م للتح دع

صادیة، مج دد  والاقت ة، الع سانیة والتطبیقی وم الإن ة العل مریة٢٤ل ة الأس تن، -، الجامع  زلی
  . وما بعدھا٧٦ص

  .١٦٣رمضان صدیق محمد، مرجع سابق، ص. د) ٢(
الي   ) ٣( رابط الت ى ال صري، عل واب الم س الن شریعیة لمجل دة الت : الأجن

eg.gov.parliament.www.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

انون  - اتق ةالتأمین ي      : ( الاجتماعی املین ف دخل والع دودي ال ة مح ل حمای ن أج م
شكل رسمي، عب           م ب م     الأنشطة غیر الرسمیة ودمجھ ة لھ ة التأمینی وفیر الحمای ر ت

 ).ولأسرھم

سة  - ة والمناف ة البیئ انون حمای ضلیة  : (ق اء أف دم إعط ي وع وث البیئ ا للتل منعً
 ).للمشروعات التي تعمل في الخفاء

ي      (قوانین ولوائح البنوك   - دمج ف ي تن شروعات الت دعم الم بما یضمن آلیة میسرة ل
 ).حصول علیھ، خصوصًا التمویل المیسر، وسبل الالرسميالعمل 

 .القوانین الضریبیة والمالیة  -

اري     قوانین - شھر العق شآت        (ال سجیل وممارسة المن سیر إجراءات ت ضمن تی ا ی بم
 ).نظیم خروجھا من السوقلعملھا وت

رأة ضمن       - ل الم تعدیل المواد القانونیة المتعلقة بعمل المرأة والمساواة وإدراج عم
میة  شطة الرس ة الاجتما. الن اق الحمای د نط ي وم م ف املات ودمجھ ساء الع ة للن عی

 .العمل الرسمي

خامسا
ً

  :إصلاح السياسات الضريبية: 
ضریبیة     سیاسات ال لاح ال رامج   Reform of Tax policiesیُعد إص د الب  ، أح

ضاعھا             ر الرسمي، وإخ صاد غی شطة الاقت دمج أن صر ل التي تعتمد علیھا الحكومة في م
 یلعب دورًا محوریًا في نمو الاقتصاد Tax evasionذلك أن التھرب الضریبي . للقانون

مي  ر الرس ضریبة    . غی دل ال رتبط بمع ضریبي ی رب ال إن التھ ضًا، ف دل  . أی إذا زاد مع ف
  .)١(الضریبة زاد حجم التھرب الضریبي، وبالتالي زاد الاقتصاد غیر الرسمي

                                                             
د     . د) ١( سببیة والتحیی ین ال ة     (شھاب حمد شیحان، اقتصاد الظل ب یة، مجل ة دراس راق حال الع

  . ٢٠، ص٢٠١٣، )١٠(، العدد )٥(جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٩٤١

صاد          : )١(ویرى البعض  یة للاقت ات الأساس د المكون ل أح ضریبي یمث أن التھرب ال

ت              غیر الر  صر بلغ ي م ضریبي ف سب التھرب ال ى أن ن دت عل سمي، وأن الإحصاءات أك

  .لذا فإن القانون الضریبي المصري في حاجة ماسة إلى المعالجة%. ٥٠قرابة 

ضریبیة    ة ال لاح المنظوم ق إص ن طری ي، ع صاد الخف ج الاقت ة دم د أن محاول بی

ادة    والحد من التھرب الضریبي، والذي یؤثر على میزانیة الدولة، وین    ي زی لبًا ف عكس س

  :)٢(الدین العام في مصر، یرتبط بالتالي

  .إعادة النظر في سیاسات الإصلاح الضریبي التي تتبناھا الحكومة -

 .النظر في سیاسات التصاعد الضریبي ومعدل الضریبة وأساس حساب الضریبة -

 .)٣(مراجعة العقوبات المقررة على جریمة التھرب الضریبي -

 .ظام الضریبي بصفةٍ عامةدراسة مدى فاعلیة الن -

 .مراجعة أسالیب تحصیل الضرائب ومصادر الدخل -

ضریبیة،              - لإدارات ال ة ل ستندات والأوراق المطلوب ل الم التأكید على ضرورة تقلی

 .وتیسیر الإجراءات

                                                             
وق،        . د) ١( ة الحق وراه، كلی الة دكت دولي، رس ضریبي ال سوزي عدلي ناشد، ظاھرة التھرب ال

  . وما بعدھا١٦، ص١٩٩٨، جامعة الإسكندریة
م    ) ٢( دخل رق ى ال ضریبة عل انون ال ي ق ات ف ة العقوب بري، فاعلی د ص ر أحم سنة ) ٩١(عم ل

ادي والعشرین          ٢٠٠٥ ضریبي الح ؤتمر ال صر، الم ي م ادة  :  للحد من الاقتصاد الخفي ف إع
صر     ة الم ة، الجمعی یة بناء المنظومة الضریبیة تحقیقًا للعدالة الضریبیة والعدالة الاجتماعی

ذلك، د ١٤، ص ٢٠١٤،  )٣(للمالیة العامة والضرائب، مجلد      یحان، مرجع    / ، وك ھاب ش ش
  .٢٠سابق، ص

  .٦٢٢صفوت عبد السلام، أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفي، مرجع سابق ذكره، ص. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

ج    ي دم ساھم ف رى ت راءات أخ ة إج بعض ثم رح ال د اقت دم، فق ا تق ى م افة إل إض
  :، فیھا)١(القطاع غیر الرسمي

دى  ٥ -٣فاء ضریبي من  إقرار إع  -  سنوات على أي وحدة جدیدة تسجل نشاطھا ل
 .مصلحة الضرائب

صغیرة       - شروعات ال ع الم ضریبي م ل ال راءات التعام سیط إج رورة تب ض
 .والمتوسطة

ن         - أھمیة التنسیق مع الوزارات المختصة، وأھمھا وزارة التأمینات الاجتماعیة م
ھ     املة ل ة ش ة تأمینی ى تغطی ول عل صول المم ل ح ھریة  أج ساط ش رتھ بأق ولأس

 .منخفضة

شآت             - اتق أصحاب المن التأكید على إسقاط الأعباء والدیون الضریبیة من على ع
 .الصغیرة

سجلات   - راخیص وال تخراج الت صة باس ة المخت زة الإداری ام الأجھ رورة قی ض
 .بصورة فوریة، مع التأكید على تخفیض الرسوم المطلوبة لذلك

ضریبة المفروضة      في حالة تأمین صاحب المنشأة على     - یض ال زم تخف ھ، یل  عمال
 .على الوحدة الملتزمة

د         - أھمیة إنشاء جھاز ضریبي یعني بتقدیم خدماتھ فقط لصغار الممولین بشكل جی
  .ومتمیز

وتجدر الإشارة، إلى أن ثمة أسباب أخرى تدفع الممولین نحو التھرب الضریبي،  
ة  ة العام رادات الخزان ى إی ك عل ات ذل ل . )١(وانعكاس ة ولع وعي بأھمی اض ال ا انخف منھ

                                                             
ریم عبد الحلیم، الاقتصاد غیر الرسمي في الشركات الصغیرة والمتوسطة في مصر، مركز ) ١(

  .org.cipe.www://https: على الرابط التالي. ١٧لدولیة الخاصة، صالمشروعات ا



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

اءة الإدارة        عف كف ضریبة، وض عار ال اع أس ذلك ارتف رین، وك دى الكثی ضرائب ل ال
  .الضریبیة، فضلاً عن نقص المعلومات والبیانات عن الأنشطة الاقتصادیة وغیرھا

ضریبیة          ة ال اءة المنظوم ي كف ر ف ادة النظ ب إع ر یتطل إن الأم ذا، ف  -إدارة(ل
  .طویر أسالیب الربط والتحصیل الضریبيوت)  وإجراءات-وموظفون

دمج         ادة ل اذ إجراءات ج تأسیسًا على ما تقدم، فإن الحكومة المصریة تحاول اتخ
ة          ة والبیئی ة القانونی ة الدول ن رقاب دًا ع تم بعی ي ت صادیة الت ات الاقت ة الممارس غالبی

ضریبیة صحیة وال ب الإداری   . وال شمل الجوان صادي ت لاح اقت ة إص ى خط ادًا عل ة اعتم
  .والتشریعیة والضریبیة

الي   صر   Financial inclusionلذا نرى تبني الحكومة للشمول الم ذلك ح ، وك
صاء   ة والإح ة العام از التعبئ ل جھ ن قب میة م ر الرس صادیة غی شطة الاقت ج . الأن إن دم

ي      ع محل وك ومجتم ط   . القطاع غیر الرسمي، یستلزم تعاون الجمیع حكومة وبن یس فق فل
الغ        . شكلةبالقانون ستُحل الم   ة للمب دى حاجة الدول شكلة وم إنما یلزم الوعي بأھمیة الم

ات            ن الجنیھ ارات م در بالملی ي تق نویًا والت صلت    . الضریبیة التي تصنیع س و ح ي ل والت
ك       ات ذل ام وانعكاس دین الع نخفض ال وف ی راض، وس یقل الاقت ا س ا، ربم ة علیھ الدول

  .ومي المصريالإیجابیة على معظم المؤشرات الكلیة للاقتصاد الق

                                                             
= 
بة،      -بھجدت محمد حسني، التھرب الضریبي    . د) ١( صاد والمحاس ة الاقت اره، مجل  مشاكلھ وآث

ات     .  وما بعدھا؛ د ٤، ص ١٩٨٠،  )٣٨٥(عدد ینایر رقم     اد ومكون سلام، أبع د ال صفوت عب
  .٦٢٠لاقتصاد الخفي، مرجع سابق الإشارة إلیھ، صا
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 الخاتمة ونتائج الدراسة

    

شریعیة       تناولنا بالدراسة والتحلیل لدراستنا التي جاءت تحت عنوان المعالجة الت

صر                 ى م ق عل ع التطبی ام م دین الع ى ال ا عل ر الرسمیة وآثارھ صادیة غی . للأنشطة الاقت

د        شكل واح ت تُ ة بات وانین الدول ر   فانتشار الأنشطة الاقتصادیة التي لاتخضع لق ن أكب ة م

ت          ة، وإن كان ة والنامی الم المتقدم صادات الع ة اقت ا غالبی اني منھ ي تُع شكلات الت الم

وفى مصر ذكرنا أن الاقتصاد یعاني من تزاید عجز الدین العام، والذي . بدرجاتِ متفاوتة

امس       داث الخ تزایدت حدتھُ بشكلٍ خطیر في السنوات الماضیة، وخصوصًا في أعقاب أح

 . ایر وحتى الآنوالعشرون من ین

ن            ة م ة الدول دعم موازن ة متنوعة ل وارد مالی  ونظرَا لحاجة اقتصاد البلاد إلى م

ةٍ أخرى           ن ناحی ت   . ناحیة، وتقلیل حجم الدین العام بشقیھ المحلى والأجنبي م د طُرح فق

صوص    ذا الخ ي ھ ادرات ف ن المب د م ر    . العدی صادیة غی شطة الاقت وع الأن ان موض وك

لحسابات القومیة للدولة واحدًا من أبرز الموضوعات التي تحاول   الرسمیة ودمجھا في ا   

یما وأن           ة، لاس وانین الدول الحكومة إیجاد السبل والحلول المناسبة لإخضاعھ لأنظمة وق

  .حجم ھذه الأنشطة بقدر بتریلیونات الجنیھات بحسب إحصاءات الدولة الرسمیة

ة مب       ى ثلاث تنا إل ث  على ماتقدم، فقد آثرنا تقسیم دراس ث الأول ،   : اح ي المبح وف

شطة                 شریعي للأن اول الت ر الرسمي والتن صاد غی ة الاقت تعرضنا بالشرح والتحلیل لماھی

اره  . الاقتصادیة غیر الرسمیة  أما المبحث الثاني، فتناولنا ھیكل الدین العام في مصر وأث

صادي    و الاقت ة والنم ى التنمی شری     . عل دمج الت ة ال ة وكیفی نا لآلی راً استعرض عي وأخی

  .للأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة وسبل إدراجھا في الاقتصاد الرسمي للبلاد



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

ذكر بعض                  ن أن ن ي یمك ائج، والت تیلاد بعض النت ا اس ذه الدراسة، یمكنن ومن ھ

  :منھا ، على النحو التالي

ا       :أولاً ن تغافلھ ة لایمك  إن وجود الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة ، حقیقة واقع

ك         ، بل إن حدتھا   ة لتحول تل ة واضحة وداعم دم وجود آلی سبب ع تزداد یومًا بعد یوم ب

  .الأنشطة للعمل بشكلٍ رسمي

ا  مي،   :ثانیً ر الرس صاد غی ادة الاقت ى زی شریعیة إل ات الت ض المعالج اھمت بع  س

فتلك القوانین لم . وعلى رأسھا تشریعات التأمینات الاجتماعیة وقوانین الصحة والأجور 

اعیة والصحیة والوظیفیة للعاملین في القطاع غیر الرسمي بشكلٍ    تضمن الحمایة الاجتم  

دخول    املین        . جید، فضلاً عن التفاوت في مستویات ال ن الع ر م ا للكثی ك شكل دافعً ل ذل ك

  .للعمل في تلك الأنشطة

ا ن   :ثالثً د م ور العدی ى ظھ میة إل ر الرس صادیة غی شطة الاقت شار الأن ؤدى انت  ی

صادیة شكلات الاقت ا،: الم ي    أھمھ صاد الكل ات الاقت ول بیان ة ح رات خاطئ اء مؤش  إعط

  .كالبطالة ومستویات الدخول فضلاً عن نقص حصیلة الدولة من الضرائب والرسوم

ر     :رابعًا صادیة غی  غالبیة المؤشرات التي استخدمت لقیاس حجم النشاطات الاقت

ى تبني طرق ذلك یؤكد مدى الحاجة إل. الخاضعة للقانون، لم تعطي نتائج حقیقیة ودقیقة 

  .جدیدة لكشف ھذه الممارسات

ر              :خامسًا ة غی صادیة والتجاری ات الاقت شار القطاع ین انت ة ب  ھناك علاقة إیجابی

ام        دین الع د حجم          . الرسمیة وتزاید حجم ال ى تزای ؤدى إل ات ی ك الممارس د حجم تل فتزای

  ٠الدین العام والعكس

ا ر الخا :سادسً شاطات غی ة الن ة أن غالبی تنتجت الدراس ي   اس انون، ھ عة للق ض

  .نشاطات تصنفھا الدولة مؤسسات صغیرة ومتوسطة



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

 توصلت الدراسة إلى ھناك مشكلات وعوائق تشریعیة وإداریة وضریبیة        :سابعًا

تٌعد عائقًا أمام دمج تلك الأنشطة غیر الرسمیة في اقتصاد الدولة الرسمي، وھو ما یؤكد 

  .لتغلب علیھاأھمیة المراجعة الدقیقة لھذه المشكلات ومحاولة ا

د          :ثامنًا و وتزای ي نم اھمت ف ي س  الفساد الإداري یعد واحدًا من أبرز العوامل الت

ا        . حجم تلك الأنشطة غیر المشروعة  ن عنھ ة المعل ة الإداری ة الرقاب شافات ھیئ ل اكت ولع

  .مؤخرًا وحجمھا یؤكد أھمیة سن التشریعات لمحاربة الفساد الإداري

عًا ض:تاس شریعات ال ساھم الت شروعات   تُ ھ الم ادة توج ي زی ة ف ریبیة الحالی

دلات         د مع سبب تزای مي، ب ر الرس صاد غی ي الاقت ل ف و العم طة نح صغیرة والمتوس ال

  .الضریبة، وضعف حوافز الإعفاء فیھا

رًا دولي    :عاش تقرار ال ى اس سجلة عل ر الم شطة غی م الأن شار حج ؤثر انت  ی

 صورة سلبیة عن المؤشرات الاقتصادي، وإظھار بیاناتھا بشكلٍ غیر صحیح، مما یعطي  

  .الكلیة للاقتصاد المصري أمام العالم الخارجي

شر ادي ع ھ  :ح ة فی وانین الدول صادیة لق شطة الاقت ض الأن ضوع بع دم خ  إن ع

صالحھا     ة ل ر          . تمییز وعدم عدال ى التفكی شكل رسمي إل ل ب ي تعم شطة الت دفع الأن ك ی ذل

  . رسميوربما تحویل جزء من أعمالھا للعمل في القطاع غیر ال

ر الرسمي        :ثاني عشر  صاد غی ضریبي والاقت .  ثمة علاقة إیجابیة بین التھرب ال

  .فكلما زاد حجم التھرب الضریبي زادت الأنشطة والممارسات غیر القانونیة والعكس

وانین     :ثالث عشر  ضاعھا لق ر الرسمیة وإخ  یساھم دمج الأنشطة الاقتصادیة غی

ام    دین الع م ال یص حج ي تقل ة ف ك . الدول ع   ذل ي یتوق ضریبیة الت صیلة ال ادة الح أن زی

ى         ا عل نعكس إیجابً ا ی راض مم تحصیلھا من ھذه الأنشطة، سیقلل لجوء الدولة إلى الاقت

  .خفض الدین العام



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

شر ع ع دلات     :راب مي ومع ر الرس صاد غی م الاقت اد حج ین ازدی اط ب اك ارتب  ھن

ن الجرائم       . الجریمة د م ادة العدی ى زی شطة یعن ساد    : فزیادة حجم تلك الأن ل جرائم الف مث

  ...الإداري والرشوة وغسل الأموال والتھرب الضریبي وغیرھا

شر  امس ع ور     :خ ال الأج ي مج صوصًا ف ة، خ شریعات فاعل ة ت ي الدول  إن تبن

ن   یقلل م صحیة س ة وال ة والاجتماعی ة التأمینی شیة والحمای وال المعی سین الأح وتح

  .المُنظمةمحاولات البعض الانخراط في العمل في القطاعات غیر 

یؤدى انتشار الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة إلى انتشار السلع : سادس عشر

فات     ة للمواص ف        . الضارة وغیر المطابق رةً أخرى یُكل واطنین، وم صحة الم ضر ب ك ی ذل

  .الدولة أعباء مالیة إضافیة وزیادة تكلفة الصحة، مما یؤدى الى زیادة عجز الموازنة



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

 قائمة المراجع

  
  :لمراجع باللغة العربيةا: ًأولا

  :الأبحاث المتخصصة) ١(
ة     - صادیات الحوكم ى، اقت دین موس ال ال د جم ة    -أحم ول القانونی ي الأص ة ف  دراس

انون    ة الق ؤتمر كلی ال م ا أعم تح بھ ة افت ة، دارس صادیة للحوكم سیاسیة والاقت وال

ول   ة ح ة العالمی ال  "الكویتی واق الم انوني لأس یم الق ة والتنظ ایو ١٠، "الحوكم  م

٢٠١٦.  

دد       - أحمد عاطف عبد الرحمن، الشمول المالي والتقدم الاقتصادي، نادي التجارة، الع

  .٢٠١٨، یولیو ٥٩١

الي   - شمول الم ات ال ل، آلی ؤاد خلی د ف ة   -أحم ة، مجل دمات المالی ول للخ و الوص  نح

  .٢٠١٥الدراسات المالیة والمصرفیة، العدد الثالث، 

ي تطویر و        - صر،      أمین السید لطفي، بحوث ودراسات ف ي م ضرائب ف لاح نظم ال إص

  .١٩٩٣القاھرة، 

ة              - ى عجز الموازن ارجي عل ي، والخ ام المحل دین الع ر ال إیمان محمد عبداللطیف، أث

رة     لال الفت صریة خ ة الم وم    ٢٠١٣-٢٠٠٠العام صاد والعل ة الاقت ة كلی ، مجل

  .٢٠١٧) ٤(، عدد )١٨(السیاسیة، مجلد 

ي المب            - تثمار الأجنب ر الاس سین، أث ي ح صر،       إیناس فھم ي م ل ف ي سوق العم اشر ف

  .٢٠١٨، )٢(، العدد )٥( للعلوم الاقتصادیة، المجلد الأردنیةالمجلة 



 

 

 

 

 

 ٩٤٩

صادي          - و الاقت ي والنم ام المحل دین الع ونس، ال د ی ة    -إیھاب محم صر، المجل ة م  حال

  .٢٠١٤أكتوبر ) ٤(العلمیة للاقتصاد والتجارة، العدد 

ر مما          - ة، تقری ل الدولی ال،     البنك الدولي، مؤسسة التموی شطة الأعم ، ٢٠٠٩رسة أن

دھا ٨٦ص ا بع ى        .  وم ره عل مي وأث ر الرس صاد غی اة، الاقت ون حی ذلك برحم وك

ة دول النامی صادیات ال وم  -اقت صادیة وعل وم الاقت ة العل ر، كلی ة الجزائ ة حال  دراس

  .٢٠٠٩/٢٠١٠التسییر، جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 

ة   - ة العالمی رات التنمی دولي، مؤش ك ال ة(البن وى العامل سح الق اد ) م ط الاتح لمتوس

ة   ): ص(مشاركة القوى العاملة النسائیة، محور     ): س(الأوروبي محور    دل بطال مع

صر،      ي م ل ف الإناث، مشار إلیھ في ورقة أعدھا جیزسألیكزار، بعنوان النساء والعم

  .٢٠٠٩مؤسسة التدریب الأوربیة، یولیو 

صائیة ا  - شرة الإح صري، الن زي الم ك المرك م البن دد رق شھریة، الع وبر ٢٥٩ل ، أكت

٢٠١٨.  

ضریبي  - رب ال سني، التھ د ح ت محم صاد  -بھج ة الاقت اره، مجل شاكلھ وآث  م

  .١٩٨٠، )٣٨٥(والمحاسبة، عدد ینایر رقم 

 أسبابھ ونتائجھ  -ثائر محمود رشید، اقتصاد الفساد وخفایا اقتصاد الظل في العراق    -

ات وسبل مواجھتھ، مجلة النزاھة والشفافیة للبحوث و        رابط     . الدراس ى ال متاحة عل

  iq.nazaha.www: الالكتروني التالي

باب          - لال الأس ن خ صر م ي م سري ف صاد ال م الاقت سن، حج راھیم ح ال إب جم

دة،   ٢٠٠٠-١٩٦٦ دراسة كمیة تحلیلیة عن الفترة     –والمؤشرات   اق جدی ، مجلة آف

 ٢٠٠٥ریل العدد الأول والثاني، ینایر واب



 

 

 

 

 

 ٩٥٠

صر    - ي م ل ف ساء والعم رون، الن ألیكزار وآخ سیاحة  -جیزس اعي ال ة لقط  دراس

و         -وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات   ة، یولی دریب الأوربی  ورقة عمل، مؤسسة الت

٢٠٠٩ eu.europa.etf.www://https  

ام      - دین الع ة       حسام عبدالعال شعبان، أزمة ال ا، مجل ة علیھ ار المترتب صر والآث ي م ف

د   -العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق     صر، مجل ، ٥٩ جامعة عین شمس، م

  .٢٠١٧) ٢(العدد 

صاد    - ى الاقت مي عل ر الرس اع غی ات القط رج، انعكاس ب الأس د المطل سین عب ح

ارة   صناعة والتج صري، وزارة ال الي  . الم رابط الت ى ال : عل

/net.hateresearc.www:https  

صاد    - ى الاقت مي عل ر الرس اع غی ات القط رج، انعكاس ب الأس د المطل سین عب ح

  .٢٠١٠المصري، معھد التخطیط القومي، 

ة        - صر، الھیئ ي م صغیرة ف شروعات ال ستقبل الم رج، م ب الأس د المطل سین عب ح

  .٢٠٠٧المصریة العامة للكتاب، 

ام       - دین الع سوقین ال   : خالد سعد زغلول حلمي، ال ى ال ر عل دد    الأث ة، الع ة والمالی نقدی

٢٠٠٠، ١٥٣.  

ة           - یط للتنمی ي ظل التخط رشیدة حمودة،إستراتیجیات إدارة الاقتصاد غیر الرسمي ف

ات       ة فرح ة، جامع صادیة والتجاری وم الاقت ة العل وراه، كلی الة دكت ستدامة، رس الم

  .٢٠١٢/ ٢٠١١سطیف، الجزائر، 

مع -قتصاد الرسميرمضان صدیق محمد، القطاع غیر الرسمي وسبل إدماجھ في الا -

صر،           صادیة، م ة والاقت إشارة خاصة لمصر، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونی



 

 

 

 

 

 ٩٥١

  .٢٠٠٣العدد التاسع، 

از الإداري    - ویر الجھ لاح وتط در، إص سلام حی د ال ضان عب ولات : رم م للتح دع

دد      ة، الع سانیة والتطبیقی وم الإن ة العل صادیة، مجل سیاسیة والاقت ة ٢٤ال ، الجامع

  .٢٠١٥الأسمریة، 

الي   - شمول الم دوي، ال ا ب زي    -رن ك المرك صري، البن زي الم ك المرك  دور البن

 com.egypt-acs.ebi://https: على الرابط التالي. ٤المصري، ص

ي     - طة ف صغیرة والمتوس شركات ال ي ال مي ف ر الرس صاد غی یم، الاقت د الحل م عب ری

   :على الرابط التالي. ت الدولیة الخاصةمصر، مركز المشروعا

org.cipe.www://https.   

ي     - طة ف صغیرة والمتوس شركات ال ي ال مي ف ر الرس صاد غی یم، الاقت د الحل م عب ری

ة، ص    ة الخاص شروعات الدولی ز الم صر، مرك الي  . ١٧م رابط الت ى ال : عل

org.cipe.www://https  

صادي      - و الاقت  دراسة  -سامر منصور، تقلبات سعر الفائدة وآثارھا على معدلات النم

  .٢٠١٤مقارنة بین سوریا وتونس، كلیة الاقتصاد، جامعة حلب، 

ة       - ي تنمی ا ف ة ودورھ ال الزراع ي مج ة ف شروعات القومی لیمان، الم رحان س س

ز     ت بمرك رة ألقی صري، محاض صاد الم شیخ،    الاقت ر ال لام، كف ل للإع  النی

١٩/٧/٢٠١٦.  

ات           - ز الدراس وال، مرك سیل الأم اھرة غ ي وظ صاد الخف الق، الاقت د الخ عید عب س

 .  ١٩٩٨جامعة عین شمس، یولیو -القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق

  



 

 

 

 

 

 ٩٥٢

ارة،                  - ال والتج ة الم ضھ، مجل ھ وتخفی ة إدارت ام وكیفی دین الع سمیر سعد مرقس، ال

  .٢٠١٧، ٥٨٣العدد 

ة            - وراه، كلی الة دكت دولي، رس ضریبي ال رب ال اھرة التھ د، ظ دلي ناش وزي ع س

  .١٩٩٨الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

صر،               - ي م ة ف تثمارات العام ل الاس ام وتموی دین الع السید عبد العزیز دحیة، إدارة ال

  .٢٠٠٥، )١(، العدد )١٣(المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، مجلد 

د، ا    - ي أحم د عل ي  شرین محم صاد الخف صر    -لاقت ى م صادیة عل اره الاقت بابھ وآث  أس

  .، مجلة البحوث الإداریة، بدون سنة نشر)٢٠٠٠ -١٩٨٠(خلال الفترة 

د    - سببیة والتحیی ین ال ل ب صاد الظ یحان، اقت د ش یة، (شھاب حم ة دراس راق حال الع

د      ة، المجل صادیة والإداری وم الاقت ار للعل ة الأنب ة جامع دد )٥(مجل ، )١٠(، الع

٢٠١٣.  

شھاب حمد شیحان، اقتصاد الظل بین السببیة والتحیید، العراق حالة دراسة، مجلة     -

  .٢٠١٣، )١٠(، العدد )٥(جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد 

شكلتي        - ى م اتھا عل ة، وانعكاس صادیة العالمی ة الاقت د، الأزم و زی د أب بري أحم ص

ة       صر، مجل ي م ة ف دیون الخارجی ضخم وال صریة   الت ة الم صر المعاصرة، الجمعی م

  .١٩٨٥، ینایر ٣٩٩للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، العدد 

دد       - ارة، الع ادي التج صبري نوفل، الشمول المالي في مصر وبعض الدول العربیة، ن

  .٢٠١٨، ینایر ٦٦٧

صاد                  - ات الاقت ي آلی ي، دراسة ف صاد الخف ات الاقت اد ومكون سلام، أبع د ال صفوت عب

  .٢٠٠١طرق علاجھ، مجلة العلوم القانونیة، حقوق عین شمس، الخفي و



 

 

 

 

 

 ٩٥٣

اع          - ة، الاجتم صندوق النقد العربي، إحصاءات القطاع غیر الرسمي في الدول الغربی

  .٢٠١٧ نوفمبر، ٩-٨الرابع للجنة الفنیة لمبادرة الإحصاءات العربیة، 

حالة عدد (ي طلال محمود كداوي، الأثر المتبادل بین غسیل الأموال والاقتصاد الخف       -

، مجلة تنمیة الرافدین، العراق، )٢٠٠٢-١٩٩٠من الدول المتقدمة والناشئة للمدة     

٢٠٠٧.  

حالة عدد : طلال محمود كراوي، الأثر المتبادل بین غسیل الأموال والاقتصاد الخفي   -

دة       صاد،    ٢٠٠٢-١٩٩٠من الدول المتقدمة والناشئة للم ة الإدارة والاقت ة كلی ، مجل

  .٢٠٠٧، العراق، )٢٩(، مجلد )٨٧(لعدد جامعة الموصل، ا

ة      (-عاطف ولیم أندراوس، الاقتصاد الظلي    - ى الموازن ر عل ات، الأث المفاھیم، المكون

  .٢٠٠٥العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 

عبد العزیز علي محمد الصالح، الاقتصاد الخفي وآثاره وطرق قیاسھ مع إشارة إلى  -

صاد الل    ي الاقت ھ ف اس حجم رة   قی لال الفت ي خ ة  )٢٠١١-١٩٨١(یب ة جامع ، مجل

  .م٢٠١٣، ٨الزیتونة، لیبیا، العدد 

شور     - ال من ة، مق ة الاجتماعی ة والحمای ر المنتظم ة غی الي، العمال اح الجب د الفت عب

دد الأول،    رام، الع دة الأھ ر ٢١بجری الي . ٢٠١٨ فبرای رابط الت ى ال : عل
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ا  - ض الآث ي بع ة ف صعیدي، دراس دالعزیز ال داالله عب ام  عب دین الع ى ال ة عل ر المترتب
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سنة  ضریبي   ٢٠٠٥ل ؤتمر ال صر، الم ي م ي ف صاد الخف ن الاقت د م    للح

شرین  ادي والع ضریبیة  : الح ة ال ا للعدال ضریبیة تحقیقً ة ال اء المنظوم ادة بن إع

ة الا د       والعدال ضرائب، مجل ة وال ة العام صریة للمالی ة الم ة، الجمعی ، )٣(جتماعی
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شرین         ٢٠٠٥ ادي والع ضریبي الح ؤتمر ال :  للحد من الاقتصاد الخفي في مصر، الم
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دد               ارة، الع صاد والتج ة للاقت ة العلمی أنشطتھ المشروعة في النشاط الرسمي، المجل
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ضایا            - سلة ق صر، سل ي م معھد التخطیط القومي، إدارة الدین وتمویل الاستثمارات ف

  .٢٠٠٢، القاھرة، ١٥٦التخطیط 
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رابط          ى ال صر، عل شیخ، م سات شرم ال الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة، خلال جل

 com.wyfegypt://https/:  التالي
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ة، و  وث المالی ة للبح صرالإدارة العام ة، م الي . زارة المالی رابط الت ى ال : عل
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  .٢٠١٦الجزائر، العدد السادس، دیسمبر ) الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة

ى تزای           - ة عل صادیة المترتب ار الاقت ى، الآث ل موس الم خلی ام    نصر س دین الع د حجم ال

ن      رة م لال الفت صر خ ي م ي ف ات   ٢٠١١ -١٩٩١المحل ة للدراس ة العلمی ، المجل

د       سویس، مجل اة ال ة قن ارة، جامع ة التج ة، كلی ة والبیئی دد )٤(التجاری ، )١(، الع

٢٠١٤.  

ز         - مي، مرك ر الرس اع غی ع القط ل م دة للتعام ة جدی یف، رؤی اوي س سري الغرب ی

  .٢٠١٦ستراتیجیة، أبریل الأھرام للدراسات السیاسیة والإ

 :تشريعات وقوانين) ٢(

م    - صري رق طة الم صغیرة والمتوس شروعات ال انون الم سنة ) ١٤١(ق  ٢٠٠٤ل

 .ولائحتھ التنفیذیة

  :القوانین الضریبیة في مصر، ومنھا -

  وتعدیلاتھ٢٠٠٥ لسنة ٩١قانون الضریبة على الدخل رقم .  

  مة المضافة قانون الضریبة على القی-    .٢٠٠٨ لسنة ١١٤قانون.  
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  قانون الضریبة على المبیعات-    .٢٠١٢ لسنة ١٠١قانون . 

  قانون الضریبة على العقارات وغیرھا-  ٢٠١٣ لسنة ١١قانون رقم . 

  ٢٠١٧ لسنة ٨٣ قانون رقم -    .٢٠١٤ لسنة ٥٣قانون. 

  ٢٠١٨ لسنة ١٥٨قانون رقم. 

صري،      ) ١(المادة رقم    - ة الم م  من أحكام قانون حمایة الملكیة الفكری سنة  ) ٨٢(رق ل

 . upfiles/eg.edu.du.www/:  على الرابط التالي. ٢٠٠٢

 .من الدستور المصري الحالي) ١١(المادة  -

الي       - رابط الت ى ال صري، عل واب الم س الن شریعیة لمجل دة الت : الأجن

eg.gov.arliamentp.www.   

 :تقارير ومجلات علمية ونشرات إحصائية) ٣(

 .٢٠٠٦البنك الأھلي المصري، النشرة الاقتصادیة، العدد الثالث،  -

ومي  - تثمار الق ك الاس ة، بن صري، وزارة المالی زي الم ك المرك ي . البن ھ ف شار إلی م

 .٢٠١٨المجلة الاقتصادیة، البنك المركزي المصري، عدد 

سنو - ر ال صريالتقری زي الم ك المرك ر.٢٠١٦/٢٠١٧ي للبن اليانظ رابط الت :  ال

/eg.org.cbe.www 

د     - صري، المجل زي الم ك المرك صادیة، البن ة الاقت اني،  ٥٨المجل دد الث ، الع

٢٠١٧/٢٠١٨. 

م            - دد رق صري، الع زي الم ك المرك شھریة، البن صائیة ال وبر  ) ٢٥٩(النشرة الإح أكت

٢٠١٨.  
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  .eg.gov.capmas.www://https: الرابط التالي

صر     - رابط   : تقاریر وإحصاءات البنك الدولي عن الاقتصاد غیر الرسمي في م ى ال عل

 org.worldbank.www://https/: التالي

ام   - شریة لع ة الب ر التنمی ة، ٢٠١٥تقری ة المحلی صر، وزارة التنمی رابط م ى ال ، عل

 mld.gov.eg: التالي

 eg.gov.MOF.www: وزارة المالیة المصري، على الرابط التالي -

 :ئات حكوميةوزارات وهي) ٤(

ي          - ر الرسمي ف اتحاد الصناعات المصریة، دراسة تم إعدادھا عن حجم الاقتصاد غی

   .eg.org-Fei.www: على الرابط التالي. ٢٠١٥مصر، 

 :البنك المركزي المصري، على الرابط التالي -
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 :الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، على الرابط التالي -

https://www.capmas.gov.eg/ 

 : على الرابط التالي. الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر -

https://www.campas.gov.eg.  

 :منظمة الشفافیة الدولیة، على الرابط التالي -
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 : الموقع الالكتروني لوزارة المالیة المصریة، على الرابط التالي -

www.mof.gov.eg/ 

 :على الرابط الإلكتروني التالي: ھیئة الرقابة الإداریة المصریة -

https://www.aca.gov.eg/arabic/about/pages/crimespecification.aspx.  

صر،    - ي م لاح الإداري ف ة للإص لاح الإداري، رؤی ة والإص یط والمتابع وزارة التخط

  .٢٠١٤سبتمبر 

الي   - رابط الت ى ال لاح الإداري، عل ة والإص یط والمتابع : وزارة التخط

/et.gov.Mpmar 

سنة        وزارة ا  - ة لل ة للدول ة العام شروع الموازن ن م الي ع لمالیة المصریة، البیان الم

 .٢٠١٨/٢٠١٩المالیة 

ة         - ة للدول ة العام شروع الموازن الي لم ان الم صریة، البی ة الم وزارة المالی

٢٠١٨/٢٠١٩. 

ول - الآثار-الأسباب(وزارة المالیة، تطور عجز الموازنة العامة للدولة     - ى  ).  الحل عل

 : الرابط التالي

www.mof.gov.eg/ 
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